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 دعوى الولد على والده في النفقة بين الفقة والقانون 

 

 

 

 قام بإعداد البحث                                   

 

 

 ر  الرفاعي ،  الجامعة الأردنية الباحثة : الدكتورة جميلة عبد القاد

 وأصولهكليةالشريعة ، الفقه     الغيالين حسن الباحثة : نور محمد
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 الملخص                                       

يهدف هذا البحث إلى بيان دعوى الولد على والده في النفقة ،وذلك ببيان معنى النفقة لغةة   واصةحاحا ،وبيان حكةم 

هةذا وخةتم فةي الفقةه والقةانون  نفقة الولد على الوالد ،وشةروح هةذه النفقةة ،والأدلةة عليهةا ،ثةم حكةم دعةوى النفقةة

 . لهذا الموضوع  بالحديث عن النظرة القانونية البحث 

 -وتتلخص نتيجة البحث بمايلي :

 تجب نفقة الولد الصغير على والده،وكذلك البالغ العاجز عن الكسب . -1

   النفقة تشمل كل ما يحتاجه الفرد  . -2

 ك ،وأن يكون العلم شرعيا ،أو نافعا .يشترح لوجوب نفقة التعليم ،أن يكون الولد أها  لذل -3

 ونسأل الله التوفيق والقبول .

 

 

                                   

                                                             ABSTACT 

The project aims at explaning the child's support suit on his father  by shwing the literal  

and  technical meaning of support and by explaning the judgment of child's support on his 

father  the conditions and the substantiations of it Then we got to talking about the child's 

suit of  support on his father in "feqh  finally we finished our project by Asking Allah's  

acceptance and prosperity                                                          
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 المقدمة 

 

الحمد لله حمدا  كثيرا  حيبا  مباركا  فيه،والصاة والسام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله  

 وعلى آله وصحبه أجمعين .

يتحدث هذا البحث عن حكم دعوى الولد على والده في النفقة،وأقوال الفقهاء في هذا 

 الموضوع .

زمن نجد فيه أن أن له أهمية بالغة في وهذا البحث يتميز بأنه بحث في حكم الدعوى ،إذ 

 الولد يرفع دعوى على أبيه يحالبه بحقوقه ،ويحالبه بأداء الحقوق التي لم يؤديها .

 ومشكلة الدراسة تتلخص بمايلي :

 هل يحق للإبن رفع دعوى على ابيه يحالبه بالنفقة ؟ -1

 ما موقف الفقه الإسامي من حكم الدعوى ؟ -2

 خصية الأردني من دعوى النفقة .ما موقف قانون الأحوال الش -3

 -وستكون خحة البحث كالتالي :

 المحلب الأول : تعريف الدعوى لغة وإصحاحا .

 تعريف النفقة لغة وإصحاحا .المحلب الثاني :

 المحلب الثالث: حكم دعوى النفقة .

 .الولد على الوالد  المحلب الرابع: شروح وجوب نفقة 

 قة حكم دعوى النف المحلب الخامس :

 المحلب السادس: النفقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني .

 .المحلب السابع:المحكمة المختصة في دعوى النفقة وإجراءاتها            
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 المحلب الأول

 تعريف الدعوى لغة  واصحاحا  

 

 :الدعوى لغةالفرع الأول : 

ادعدا  الشاي أ     معمتاا لاي  قا   وا ن  و  -فدقاول: ؛من الفعل "دعو" وهي اسم لما  ددعداا الما  الدعوى مشتقة   

 . (2)دع    ن تدعي  ق   لك أ و لغد ك أ والا (1)ب طلا  والتداعي    الت اضي 

 الدعوى اصحاحا :الفرع الثاني: 

 -وفدم  دلي بد ن معنى الدعوى عند الفقه  :

 (3.)بل غد ه  و دفعا عن  ق نفسا ع فه  ابن ع بددن من ال نفدة: بأنه   قول مقبول دقصد با طلب  ق ق

 (4)ع فه  الق افي من الم لودة: طلب معدن  و م  في الذمة معدن  و  م  دت تب علدا  ن نفع معتب  ش ع  .

 ( 5)ع فه   الش بدني من الش فعدة : إخب   عن وجوب  ق على غد ه عند   وم.

 (6)في دد غد ه  و في ذمتا. ع فه  ابن قدامة من  ال ن بلة: إض فتا إلى نفسا است ق ق شي 

 : الفرع الثالث: تعريفها عند المعاصرين  

ع فه  م مد نعدم د سدن: هي قول مقبول  و م  دقوم مق ما في  مجلس ال وم أ دقصد با إنس ن طلاب  قا   لاا  و لمان  

 (7)دمثلاأ  و  م دتا 

  -مناقشة التعريفات :

  (8)دع   ب لوت باة واششا  ، أالادع   ب لقول  ولم دشمل على الا اقتص في قولهم : )قول مقبول( ف لتع دف  -: لحنفيةا

وهذا التع دف ج مع إلا  نا عب  "ب لقول" فقط فلا ددخل فدا الادعوى الموتوباة أوقاد دا د علاى ذلاك باأن القاول دشامل 

 (9)الموتوب.

 (10)لدعوى .وقدده بقولا: )مقبول (وذلك شخ اج ول قول لم تتوف  فدا الش وط المطلوبة في ا

وقولااا )طلااب  ااق لنفسااا قباال غداا ه (دقصااد بااا بااأن ال ااق معلااوم قباال غداا ه أوهااذا التع دااف خاا   باادعوى ا عداا ن 

 والددون.

 (11)وقولا ) و دفعا عن  ق نفسا (  فددخل فدا دعوى منع  التع ض.

ى  المط لباة ب اق الغدا  ص وا على المط لبة  ب اق علاى الغدا  أ ولام  دقفاوا علاتوقد دؤخذ على هذا التع دف بأنهم اق

 عن ط دق  الوو لة أوالولادةأ والوص دة .

 في  قولهم )طلب معدن ( ودقصد با  ن دوون الشي  المدعى با معدن   معلوم   و لسلعة . -والمالكية:
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وقولا )م  في ذمة معدن(المقصود با ما  فاي الذماة و لاددونأوالمعدن الاذ  دادعي فاي ذمتاا قاد دواون معدنا   ب لشاخ  

 مدد أ و ب لصفة ودعوى الددة على الع قلة . أو

وقولا ) و  م  دت تب لا علدا نفع معتب  ش ع   ( ودشمل التع دف المط لبة بم  دت تب علدا مق صد ص د ة أودعوى 

 الم  ، الطلاق  و ال د، على الموج أفإنه  لا معدنة ولا في الذمة 

 (12.)   ف شت طوا لص ة الدعوى  ن دت تب علدا نفع معتب  ش ع

شخبا   داأتي بمعناى الادعوى إذا وا ن  المقصود بقولهم بأنه :  ) إخب   عن وجوب  ق على غد ه ( ف -أما الشافعية :

 .دط لب ب ق على غد ه عند ال  وم ف لمدعي  (13)للمخب  فدا نفع أ

 علدا . مق م المدعي ولا من دمثل المدعى وقد دؤخذ علدا بأنا  لم دشمل من دقوم

بدد الغد  و لعدنأ و في ذمتا و لاددن ون وهأف صا وا المط لباة  وونب ق د م صو ،  جعلوا المط لبةذلك و والحنابلة

و غفال هاذا التع داف  علداا أ مقا م المادعي ولا مان دمثال المادعى ب لعدن والددن أ و دض   تع دفهم لام دشامل مان دقاوم

  .وجعلا  مطلق   ،مجلس ال وم

لا دفا ق بادن الادعوى بمعن ها  اللغاو  والادعوى بمعن ها  الشا عي أ ناا  غفال هذا التع دف غد  م نع من  دث  ناا  

المو ن الذ  دجب فدا انش   اشض فة فداأ وهومجلس القض  أو ص وا ذلك ب لعدن والدّدن ولون الدع وى لا تن صا  

ى منع االتعا ض في هذدن النوعدن ودعوى النسب مثلا أفهوتع دف غد  ج مع من هذه الن  دة أوهو دشمل  دض   دعو

.(14) 

 التعريف المختار :

مجلس ال وم أ دقصد با إنس ن طلب  ق   لاا  و لمان  مقبول  و م  دقوم مق ما في  هي قول تع دف م مد نعدم د سدن :

  .دمثلاأ  و  م دتا 

 فتع دفا ج مع م نع وفدم دلي بد ن ذلك :

لا دقبال إلا القاول الملامم  أ  إش  ،أ ودفهم من ذلاك  ناا) قول مقبول(أوول م  دقوم مق ما من وت بة و-:ف لمقصود بقولا

 لا تقبل الدعوى إلا في مجلس القض   . إذ

و دض  ددخل في تع دفا جمدع  نواع الدع وى فدشمل  طلب ال ق لنفسا ولغد ه  أ و لولادة أوالوو لة أ و م داة ال اق 

 (15)بدعوى منع التع ض 

 الثاني المطلب 

 النفقة لغةً واصطلاحاً  

مواساة على سبيل  يفالقريب الموسر ينفق على من تجب عليه نفقته ؛ لسد الخلة ، فه ؛للأقارب فرض الشارع النفقة 

 البر والصلة .
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 م، لأنه متى كان بينهم بعضية فيصير أحده مؤثر   والأولاد فبعضهم من بعض ،والبعضية وصف   كذلك نفقة الوالدين 

سه تجب عليه نفقة  بعضه، وهذا المعنى معدوم فيما سوى الوالدين والأولاد. كالآخر فكما تجب على الإنسان نفقة نف
(16 )  

 النفقة لغــــــةً:الفرع الأول: 

 (17) .وهي ما أنفقت و استنفقت على العيال ونفسك-النفقة مشتقة  من  مادة )نفق(:

 -:النفقة اصطلاحاً الفرع الثانيً : 

  (18). السكن (: هي الطعام، والكسوة ، و )عرفها الحنفية

 (19)  .به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف : ماوعرفها المالكية

 (20).:هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرها من أصل ،وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيهوعرفها الشافعية

 (21.)هي كفاية من يمونه خبزاً، و إداماً، وكسوة ،ومسكناً، وتوابعها -: وعرفها الحنابلة

   -ما يلي:  وبعد  استعراض  تعريف الفقهاء للنفقة يلاحظ 

أن الحنفية اقتصروا على تعريف النفقة بأنها: هي الطعام والكسوة ،والسكن ،فجعلوا النفقة محصورة بهذة الأنواع 

  ،فتعريفهم لم يشمل جميع أنواع النفقة .

عتاد عليه بشرط عدم الإسراف  ، إلا أنه لم يفصل في بخلاف المالكية فتعريفهم يشمل كل ما يكون به قوام الآدمي الم

 أنواع النفقة ،وكذلك لم يذكر المنفق والمنفق عليه في تعريفه.

أما الشافعية، فتعريفهم لم يفصل في أنواع النفقة  سوى الطعام ،إلا أن تعريفهم شمل من تجب له النفقة كالزوجة،  

 والأصل والفرع  ،وغيرهم.

 ،حصروا النفقة في بعض أنواع الإنفاق ،إلا أنهم ألحقوا بهذه الأنواع ،كل ما هو تابع لها .   والحنابلة كالحنفية

، فأخرج ما به فهو يشمل كل ما يحتاج الإنسان ويتبين مما سبق  بأن تعريف المالكية هو التعريف الأشمل للنفقة ،

 شرع يعتبر   نفقة مستحقة .معتاد غير الآدمي ،وأيضاً أخرج ما ليس بنفقة شرعية فكل ما فرضه ال
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 الربط بين المعنى اللغوي والإصطلاحي:

عرضا لبعض  أنواع وبناءً  على ما سبق ذكره تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ، حيث أن كلاهما 

ام الآدمي من و النفقة، إلا أن المعنى الاصطلاحي ، أكثر شمولًا من المعنى اللغوي، إذ أنه  شمل كل ما يكون به ق  

  في ذلك.بشرط عدم الإسراف و  ،وغيرها طعام ،وملبس ،ومسكن ،وعلاج ،وتعليم 

 : التعريف المختار 

والمسكن،  لتميزه بشمول كافة جوانب النفقة فهو يشمل الطعام،تع دف الم لودة؛  وعلدا  فأن التع دف المخت   هو

 كل ما يحتاج الإنسان لاستقامة حياته.والعلاج، ، و 

نفقة جملةً هي كل ما يكون به قوام الإنسان،وكل ما يؤهله لأن يلتحق بسوق العمل حتى يكون قادراً على الكسب، فال

 كتعليمه صنعة ينفق بها على نفسه.  

 الفرع الثالث: تعريف دعوى النفقة: 

 هي مطالبة من له حق النفقة ممن تجب نفقته عليه بمجلس القضاء .

 الثالثالمطلب 

 لد على الوالدحكم نفقة الو 

الكسب،وفيما يلي عرض لمذاهب  ننفقة الولد على الوالد تكون بحسب حاله سواء أكان صغيراً  أم كان بالغاً عاجزاً ع

 الفقهاء في حكم النفقة تبعاً للحالتين :

 الحالة الأولى : إذا كان الولد صغيراً -1

بأنه تجب نفقة الولد الصغير  (26)والظاهرية  ( 25) حنابلةوال (24)والشافعية( 23) والمالكية (22)اتفق الفقهاء من الحنفية 

 .على والده حتى يبلغ  عاقلًا قادراً على الكسب 

    :  واستدلوا بمايلي 
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لَيْن  ل مَنْ أَرَادَ أَنْ يُت مَّ الرَّضَاعَةَ وَ -:من القرآن قوله تعالى -1 عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن  كَام  عَلَى الْمَوْلُود  لَهُ " وَالْوَال دَاتُ يُرْض 

زْقُهُنَّ وَك سْوَتُهُنَّ ب الْمَعْرُوف        .[233". ]البقرة: ر 

أن الله تعالى أوجب للوالدات الرزق والكسوة على المولود له وهو الأب ولا شك على  يدل وجه الدلالة في هذه الآية 

علة في وجوب الرزق والكسوة عليه ، فإذا وجبت  أن "المولود له " مشتق ،فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له

 وأضاف له مولوداً  بكونه بتسميته الأب خص تعالى الله لأنو  (27)  ،فوجوب نفقته أولى نفقة غير الولد بسبب الولد ،

إيجاب نفقة بذلك فإن و ( 28) ،الرضاع نفقة عليه  أوجب، فالصغير الولد نفقة بإيجاب وخصه للملك، فاللام إليه الولد

 (29)  مؤنتهم . قتضي إيجاب نفقتهم ويالرضاع للأولاد 

  (  30)قوله )ص( لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ". -2

 (31).ووجه الدلالة من الحديث بأنه يدل على إيجاب نفقة الأولاد على الوالد

معلقة بالعرش:تقول :من  ما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرحم -3

 (32). "وصلني وصله الله ،ومن قطعني قطعه الله

 واجب نفسه إحياءف ،الوالد جزء والولد عليه المنفق إحياء باب من الحاجة عند الإنفاقأن بوجه الدلالة من الحديث ،

 . الجانبين من النفقة يوجب المعنى هذا واعتبار جزئه إحياء كذا

 وتحقق للمنفق القدرة مع وتركه واجباً  فكان الصلة باب من والإنفاق، القطع محرمة الوصل مفترضة القرابة هذه ولأن

 (                    33).حراماً  فكان القطع إلى يؤدي عليه المنفق حاجة

 (.34)الإجماع: أجمع أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حتى يبلغوا -3

وذلك لأن ولد الإنسان بعضه فكما يجب  ،(35)والبعضية  أن  المعتبر في نفقة الفروع هو القرب -ل :من  المعقو  -4

 (36)على بعضه.أن ينفق على نفسه  يجب أن ينفق  عليه

 الحالة الثانية : إذا كان الولد كبيراً: -2

على أنه تجب نفقة الولد الكبير (41)اهريةوالظ (40) والحنابلة (39) والشافعية  (38)والمالكية  (37)اتفق الفقهاء من الحنفية  

 على أبيه . العاجز البالغ 
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 واستدلوا بالأدلة التالية :

لَيْن  ل مَنْ أَرَادَ أَنْ يُت مَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود   قوله تعالى:   -:من القرآن  -1 عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن  كَام  لَهُ  وَالْوَال دَاتُ يُرْض 

زْقُ  هَا وَلا مَوْلُود  لَ ر  ثْلُ هُنَّ وَك سْوَتُهُنَّ ب الْمَعْرُوف  لا تُكَلَّفُ نَفْس  إ لاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَال دَة  ب وَلَد  ه  وَعَلَى الْوَار ث  م  هُ ب وَلَد 

 . [233]البقرة: ذَل كَ"

 فالأب( 42)الغ على أبيه كنفقة الولد الصغير، تدل على أنه تجب  نفقة الولد الب أنها -:وجه الدلالة في الآية الكريمة

 (    43)بإلزام النفقة على الولد  دون غيره، فهو ملزم بنفقة الأولاد  الصغار، والكبار الزمنى .   أولى

  (44)لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ".  صلى الله عليه وسلم قوله  -2

فلم يستثن  الحديث من الأولاد  بالغاً ولا صحيحاً.  (45)ية الأب، الحديث عام لعموم ولافوجه الدلالة في الحديث ،
 (47)أُلحق الولد  البالغ العاجز لعموم خبر هند. ف.(46)

: " ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة، والرحم، تقول النعمة: كفرت ولم أشكر، صلى الله عليه وسلم قوله-3 

        (48)قطعت ولم أوصل". وتقول الأمانة: خونت ولم أرد، ويقول الرحم 

ووجه الدلالة في الحديث تدل على إنه تجب صلة الرحم بالنفقة على الأقارب ، فمنع النفقة مع يسار المنفق وصدق 

فالنفقة على  الولد واجبة عند حاجته ،وفي الامتناع قطع للرحم وهو  (49)حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم. 

 حرام .

على صلة الرحم ،ويأتي في معنى الحديث السابق، ما  آخر حث فيه رسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث   -4  

روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الرحم معلقة بالعرش:تقول :من وصلني 

 (50".)وصله الله ،ومن قطعني قطعه الله

بمفهومه على تجب نفقة الإبن على ابيه ،لأنه بالنفقة عليه وصل للرحم وجه الدلالة في الحديث:فالحديث يدل 

 وبالإمتناع من النفقة قطع لها .

ناثاً الزمن ونحوهم كالصغار  ؛ لعجزهم  عن الكسب   -اس: القي -5    ( 51.)بأن  الأولاد الكبار ذكوراً وا 

 المعقول: من -6
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 (52).ى نفسه وأهله  يجب أن ينفق على بعضهولد الإنسان بعضه، فكما يجب عليه أن ينفق علإن -1

الأب يلزم بنفقة أولاده  الزمن والمجانين لضعفهم،وهم أضعف من الصبيان فمن الصبيان من هو قادر على إن -2

 (53)الكسب، وأيضاَ المرأة تجب لها النفقة لضعفها .

محتاجين والزمنى ممن لايستطيعون النفقة وبناءً على ما سبق يتبين بأنه تجب على الأب الموسر نفقة أولاده الكبار ال

على أنفسهم لعجزهم عن النفقة ، فصار الكبير كالصغير لعجزه عن الكسب ، ولذلك العجز كما يرى الفقهاء وجبت 

فالفقهاء  إشترطوا شروطاً لوجوب نفقة الولد على الوالد،وللتفصيل والبحث فيها خصصت في   نفقته على والده،

 .المطلب اللاحق 

 الرابع مطلب ال

 شروح وجوب نفقة الولد على الوالد

 عليه ، وعليه سيبحث كل شرطٍ على حدا كالآتي : قق  و المنفَ للنفقة الواجبة شروطاً لا بد من توفراها في المنف  

 حاجة من تجب له النفقة: -أولًا:

    -يشترط فيمن تجب له النفقة أن يكون محتاجاً ، وفيما يلي مذاهب الفقهاء في ذلك :

،على أنه تجب نفقة الولد (58)، والظاهرية  (57)، والحنابلة(56)، والشافعية (55)،والمالكية (54)اتفق الفقهاء من الحنفية 

 على والده إذا كان الولد فقيراً لا مال له ولا صنعة يستغني بها عن نفقة غيره له. 

 واستدلوا على ذلك بمايلي :

علقات بالعرش النعمة والأمانة، والرحم، تقول النعمة: كفرت ولم أشكر، : " ثلاث مصلى الله عليه وسلم قوله -1

       (59)وتقول الأمانة: خونت ولم أرد، ويقول الرحم قطعت ولم أوصل". 

ووجه الدلالة في الحديث بأنه تجب صلة الرحم بالنفقة على الأقارب،ويحرم  قطيعة الرحم ،إذ أن  منع النفقة مع 

  (60.)جة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم يسار المنفق وصدق حا

ويفهم بأنه من صلة الرحم بالأقارب ،النفقة على القريب المحتاج ؛إذ أن  عدم الإنفاق على القريب فيه قطع لصلة 

 الرحم ،وقد حرم الإسلام قطع صلة الرحم .



 11 

الرحم ، وتبعاً  لذلك فإنه تجب نفقة  وبناءً على ذلك فإن حكم النفقة على القريب المحتاج تكون واجبة ، لوجوب صلة

 الولد الذي لا مال له على الوالد الموسر .

 (61)الإجماع: أجمع أهل العلم أنه  على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حتى يبلغوا. -2

 ويفهم بأن الإجماع كان للأولاد المحتاجين، أما الأغنياء فلا نفقة لهم .

ويمكن تعليل قياسهم بأن الفقير والزمن كلاهما  (62)الوا بأن الفقير كالزمن لعجزه عن الكسب . من القياس : ق -3

 .لعجزه  يحتاجان لمن ينفق عليهما ،فالنفقة إذاً تجب لحاجة المنفق عليه 

 -من المعقول :  -4

بعضه  له، فإنها تجب علىوأهعلى نفسه ، فكما تجب النفقة (63)المعتبر في نفقة الفروع هو القرب والبعضية ن  إ-1 

 نفسه ينفق على بعضه . ينفق على  ن الحاجة و البعضية هما  سبب إيجاب نفقة الولد الفقير  ،  فكما يجب أن فإ،

 يستغنون  كسب أو بمال موسرين كانوا فإن المواساة عن مستغن والموسر المواساة سبيل على تجبن النفقة إ  -2ًً 

 (64) المواساة عن مستغن والموسر المواساة سبيل على تجب لأنها لهم نفقة فلا به

 .ويفهم من ذلك بأن  النفقة تجب للحاجة ولا حاجة للولد إذا كان له مال ينفق به على نفسه     

 جزئه إحياء كذا واجب نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه المنفق إحياء باب من الحاجة عند الإنفاق نإ) -3     

 (65).(الجانبين من  النفقة يوجب نىالمع هذا واعتبار

 -العجز عن الكسب: -ثانياً:

 : (66)العجز عن الكسب يأتي على  قسمين 

 العجز الحقيقي ، وسببه:  الصغر، أو المرض ،أو العاهات العقلية الجسمانية.-1

 العجز الحكمي، وسببه  : الأنوثة، أو الاشتغال في طلب العلم. -2
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  الفرع الأول : العجز الحقيقي :

 : الصغر -أولًا:

باتفاق الفقهاء  حتى يبلغ قادراً على الكسب ،  فالسن التي يبلغ بها قادراً  تجب له النفقةفالولد يعتبر عاجزاً لصغره ف

)إذا كان الأب غنياً،  -:البحر الرائق بأنهعلى الكسب  لم  يحددها الفقهاء بسن معين  ، وفي ذلك قال صاحب كتاب

ن لم يبلغ الحلم ،وللأب أن يؤاجره وينفق عليه من أجرته ، والولد فقيراً فالنفق ة على الأب إلى أن يبلغ حد الكسب وا 

   ( 67)وليس له في الأنثى ذلك (

الولد  قد يصل إلى حد الكسب قبل البلوغ ، وأعتقد بأن ذلك  يرجع إلى قدرة الولد الجسد ية  ويفهم مما سبق بأن

أضف إلى ذلك العرف فقد  يحدد العمر الذي يستطيع به الولد القدرة على الكسب  والأب أعلم بقدرة إبنه على العمل ، 

  .

 -المرض: -ثانياً:

ونه لا يستطيع الكسب ،فما حكم نفقة المريض مرضاً يعتبر الشخص  المريض مرضاً يقعده عن الكسب عاجزاً ؛لك

  -: يمنعه من الكسب ؟وفيمايلي بيان ذلك 

،على أنه تجب نفقة الولد (72 )،والظاهرية(71)،والحنابلة (70)،والشافعية (69) ،والمالكية(68)فية الحنوقد اتفق الفقهاء من  

 المريض مرضاً يمنعه من الكسب  على والده ،إذا كان الولد  فقيراً لا مال له .  

 مايلي : وادلتهم في ذلك  من المعقول 

من ذلك بأنه تجب نفقة  المريض لعجزه عن  ويتبين (73).وكفاية نفسه  أنه تجب نفقتهم لعجزهم عن الكسب -1

 الكسب ،ولحاجته لمن ينفق عليه .

 واعتبار جزئه إحياء كذا واجب نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه المنفق إحياء باب من الحاجة عند الإنفاق أن -2

 (74).. الجانبين من  النفقة يوجب المعنى هذا

واعتقد  راً ،وكان مرضه يمنعه من  الكسب ،فهو بحاجة إلى من ينفق عليه ،المريض يعتبر محتاجاً إذا كان فقيإن 

 بأن سبب إيجابهم لنفقة الولد المريض هو عجزه عن الكسب.
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  الفرع الثاني : العجز الحكمي : 

 -الأنوثة : -:أولًا 

ذلك ،تتلخص مذاهب   بعض الفقهاء ، ومنهم من لا يعتبرها عجزاً ، وبناءً على  تعتبر الأنوثة  عجز بذاتها عند

 -الفقهاء في قولين :

 (79)، والظاهرية (78)والحنابلة   ( 77) قول،،والشافعية في ( 76)، والمالكية (75)الفقهاء من   الحنفية ذهب القول الأول :

 ، إلى أنه تجب نفقة الأنثى البالغة على والدها حتى تتزوج .   

 صيل الآتي : إلا إنهم اختلفوافي حد الإنفاق للبالغة على التف

أن الأنوثة عجز بذاتها فلا تكلف الأنثى الكسب  ؛ فتجب نفقة البنت عندهم مطلقاً سواء أكانت بالغة بالحنفية  فيرى 

أم صغيرة ،صحيحة أو زمنة إلى أن تتزوج وليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة  ، فإذا كانت صحيحة قادرة 

ذا كانت النفقة لا تكفيها فيجب على الأب كفايتها. مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة فلا نفقة                                                           (80)لها، وا 

 (81) حتى تتزوج .نفقتها  تستمرف ،أنه تجب نفقة الأنثى إلى أن تتزوجب  الحنابلة ،والظاهرية،و المالكية  يرى و 

رة البنت على النكاح لا تسقط النفقة ؛ وذلك لأن حبس النكاح لا نهاية له بأن قد، عندهم  قول وذهب الشافعية في  

ويفهم  (82)بخلاف سائر أنواع الإكتساب،فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسراً لئلا تجتمع نفقتان .

 من قولهم بأن النفقة تجب للبنت مطلقاً إلى أن تتزوج وذلك حتى لا تجتمع النفقتان .

 تدلوا على ذلك بمايلي :واس

 (83)خذي ما يكفي وولدك بالمعروف" " -قوله صلى الله عليه وسلم لهند : -1

ًً فتجب النفقة لمن لا حرفة له، ولو كان صحيحاً مكلفاً  ًً ًً وجه الدلالة بأن الحديث لم يستثن منهم بالغاً ولا صحيحاً

 ب نفقتها على أبيها .تج ،لهاحرفة وبناءً على ذلك فإذا كانت البنت  بالغة لا (84).

 -من المعقول: - 2 

                        الكسب ،فاستحقاقها للنفقة لعجزها عن            بن النفقة تجب لعجز الأنثى فلا تكلف الأنثى إ -1

 (85)الكسب .
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أسقطت نفقتها ن قدرة البنت على النكاح ليست كالقدرة  على الكسب وذلك ، لأن النكاح أمده طويل فلو تزوجت إ -2

  (86)لئلا تجتمع  النفقتين .

 الحديث منهم  ويظهر مما سبق  بأن الجمهور أخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهند على عمومه فلم يستثن

 حرفة  له ذكراً كان أم أنثى . لاو من كان بالغاً  صحيحاً  

وذلك لأنها  ولكن إذا كانت البنت مكتسبة فلا نفقة لهابأنهم اعتبروا الأنوثة عجز بذاتها ، مما ذهبوا إليهويتبين  

 . تستطيع أن تنفق على نفسها 

 -القول الثاني :

ذهب الشافعية في قول عندهم إلى أنة ينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن  

 (87)يكونوا زمنى  ،أو لا يغنون أنفسهم .

الأنثى تستمر إلى البلوغ فإذا بلغت سقطت نفقتها، إلا أن تكون زمنى ، أو محتاجة عاجزة  ويفهم من ذلك بأن نفقة

 عن الكسب.

  -: واستدلوا على قولهم بما يلي 

الكسب تمنع من الأنثى كاليسار ،ولأن القدرة على هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة  -القياس :-1

 ( 88)وجوب النفقة كالغلام .

الكسب .وذلك نثى قادرة على أن هذا قياس مع الفارق وذلك لأن القدرة على النكاح لا تعنى بأن الأ: ب معليه ويرد 

 كما قال الجمهور ،بأن النكاح لا نهاية له بخلاف سائر أنواع الاكتساب .

                                        ذا كانت تعمل عملًا لا بأن الأنثى تبقى عاجزة عن الكسب إلى أن تتزوج إلا إ : ويرد عليهم    

 عفتها،كالمعلمة ، والقابلة .يمس 

 -المعقول : -  2

الأنوثة لا تعتبر عجزاً ؛ وذلك لأن المرأة يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة في مصانع الدواء ،أو  أن  -1

 (89)زق الحلال .مدرسة أطفال، أو ما إلى ذلك من أعمال  التصون  والتحشم وطلب الر 
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 تعتبر عجز إلا  أن المرأة قد لا تتمكن من العمل ،فبذلك تعتبر عاجزة لعجزها عن الكسب . فالأنوثة بذاتها لا

 (90)وفي سقوطها إسقاط لحكم الأنوثة . ،بأنه لو كان للأنوثة مزية في استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة  -2

 -سبب الخلاف :

بين الفقهاء ،منهم من إعتبر الأنوثة عجز بذاتها ومنهم من لا يعتبرها عجز، فمن  مما سبق بأن سبب الخلاف ويظهر

 قالوا بوجوب النفقة للأنثى حتى تتزوج اعتبروا الأنوثة عجز بذاتها .

أما من قال بأن نفقة البنت تستمر إلى البلوغ فإذا بلغت لا نفقة لها ،فالأنوثة عندهم لا تعتبر عجزاً وذلك لأنها 

 ن تعمل عملًا لا يمس بعفتها ،وأيضاً قاسوا القدرة على النكاح بالقدرة على الكسب.تستطيع أ

 -:الرأي المختار

 ا نوثة لا تعتب  عجم ب د ذاته  أ ن ا نثى تستطدع الوسب أ فإذا و ن  موتسبة لم تجب نفقته  على والده أ

عمله  مشقة علده  أفلا تولف ب لوسب وتجب ف  نوثة هي لا تعتب   ممدةأ وإنم  هي سبب للتخفدف فإذا و ن في 

نفقته  على ا ب أ وذلك  ن ؛ طبدعة الم  ، تختلف عن طبدعة ال جل ولم تولف الم  ، ببعض م  ولف با ال جل 

 (91)وذلك من ب ب التخفدف على الم  ،.

التخفدف                        ) المشقة  التي تجلب التدسد (؛ وذلك في   سب ب -ودظه  ذلك جلد   في الق عد، الفقهدة :

في النق  الذ  دعتب  نوع   من المشقة أ فش ع التخفدف في التو لدف عند وجود النق  أ وعدم تولدف النس    

 (92)ب لوثد  مم  ولف با  ال ج ل و لجه د والجمدة .

ا عم ل أفإذا و ن  الم  ،  و في هذا الممن  صب    الم  ، تن فس ال جل في العمل ولدده  القد ، على مم  سة شتى

تعمل عملا  لا دوقعه  في مفسد،  أوو ن  ق د ، على مم  سة العمل ب ث لا دؤث  على ص ته  فلا نفقة له  أ م  إذا 

و ن  لا تجد وسب  أ و و ن الوسب في مو ن  قد دوقعه  في مفسد، عنده  تجب نفقته  على والده  أ وذلك  نه  توون 

 علده  .م ت جة إلى من دنفق 

:  ً   -البحالة : -ثانيا 

 وجب الفقه   نفقة الولد الصغد   تى دبلغ ق د ا  على الوسب أفإذا بلغ الولد ق د ا  على الوسب وو ن  ص د    ولا 

  -دجد وسب  أ فهل تجب لا النفقة على ا ب  ؟وفدم  دلي بد ن لمذاهب الفقه   في ذلك :

 القول الأول :

أإلى  ن  (97)أ والظ ه دة(96)المذهب عندهم أ وال ن بلة في (95)أوالش فعدة في قول لهم (94)أوالم لودة(93)ذهب ال نفدة

 من لا   فة لا  تجب نفقتا على  بدا 

 واستدلوا بالأدلة التالية :
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 (98)خذي ما يكفي وولدك بالمعروف" ،" -قوله صلى الله عليه وسلم لهند : -1

ً  فتجب النفقة لمن لا   فة لا ولو و ن ص د    مولف    وجا الدلالة بأن ال ددث لم دستثن منهم ب لغ     ً  ً ولا ص د   

 وبن    على ذلك إذا و ن  الولد لا   فة  له  تجب نفقتا على  بدا  .(99).

 (100)بأن من لا   فة لا و لممن فهو م ت ج  نا لا وسب لا . القد س  -3

 فول منهم  دعتب  ع جم عن الوسب أوب  جة لمن دنفق علدا .

 -المعقول : -4

  (101) ن من لا دجد من دستأج ه دعتب  ع جما  عن الوسب أ فتجب نفقتا على ا ب .-1

                 (102) ن  من الصلة بأبنا   ن  لا ددعا دسأل ودتوففأ و دمو  جوع  أ و ب دا  وهو لددا م ل ف ضل عن   جتا.  -2

من لا   فة لا ع جم فهو م ت ج لمن دنفق علدا ؛ فتجب  وبن    على  دلتهم دتبدن بأن  ص  ب هذا القول اعتب وا

 على ا ب نفقتا .                                                                                

                                                                                    -القول الثاني :

أ بأنة لا تجب نفقا من لا   فة لا   على   (104)أ وال ن بلةأ في قول لهم (103)عدة في ال اجح عندهم  ذهب الش ف

 ا ب  .

 واستدلوااصحاب هذا القول بمايلي : 

 (105)"لا ت ل الصدقة لغني ولا لذ  م ، قو  " -قولا صلى الله علدا سلم: -1

ف لقو  لا   (106)في ت  دم المو ، بدن القو، والدس  . وجا الدلالة في ال ددث  ن ال سول صلى الله علدا سلم سوى

  (107)تجب نفقتا لص تا .

:  بأن استدلالهم  هذا في المو ، لا في النفقة أوذلك  ن من لا   فة لا دعتب  م ت ج    إذ  نا لا وسب لا ويرد عليهم

 دنفق با على نفسا أ فل  جتا تجب نفقتا على  بدا إذا و ن ا ب  موس ا  .

  -لمعقول:ا -2

حتى يجتمع مع الفقر عجز بصغر أو جنون بخلاف الأب فإنها تجب له النفقة    أنه لا يستحق النفقة قولًا واحداً 

 (108)،لأن حرمة الوالد آ كد فاستحق بها مع القوة و حرمة الولد أضعف ،فلم يستحق بها النفقة مع القوة  ؛ وذلك

يكون  بسقوط القود عن  ى قوة حرمة الوالد  بسقوط القود عنه وهذاقياس القوة بالقدرة على الكسب عل -القياس:-3

 (109)الأب  ووجوبه على الولد  فلقوة هذه الحرمة، وجب إعفاف الوالد على ولده .

فالقياس على القود لا يجوز لأن عدم قتل الأب مستثنى من القاعدة فالأصل هو القود، والمستثنى من القاعدة لا 

 نفقة الولد على القود .يقاس عليه ،فلا تقاس 



 17 

فهو عندهم  وقوته الجسد ية على الكسب   لصحته؛فأصحاب هذا القول ذهبوا بأن من لاحرفة له لا تجب له النفقة 

 لا يعتبر عاجز .

 سبب الخلاف :

ن ينفق ولعل سبب خلاف الفقهاء بأن الذين قالوا بوجوب النفقة اعتبروا من لا يجد كسباً  عاجزاً فهو فقيراً يحتاج لم 

 عليه ،وأما القائلون بعدم وجوب النفقة فهم  لم يعتبروا من لا يجد كسباً عاجزاً، وذلك لقدرته على الكسب . 

 الرأي المختار : 

القول الأول لأن من لا يجد كسباً يعتبر محتاجاً تجب له النفقة حتى يجد عملًا ينفق به على نفسه وعلى من ويرجح  

                                                                  يعول .

 -طلب العلم : -خامساً:

فاختلف الفقهاء في نفقة  ،من الفقهاء من اعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب ومنهم من لا يعتبره عاجزاً عن الكسب 

  -طالب العلم على قولين :

   -القول الأول :

إلى أن طالب  العلم الذي  لا يهتدي إلى الكسب   ،(113)والظاهرية،(112)لةوالحناب ،(111)والشافعية ،(110)ذهب الحنفية

 لا تسقط نفقته.

 1وهذا القول مقيد بجملة من الضوابط هي :

 (114)أن يكون طالب العلم رشيداً.-1

 (115)أن يكون  طالب العلم  مشتغلَا بالعلوم الشرعية كالفقه ،أو الأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول الكلام .-2

 (116)بحيث ترجى منه  النجابة .

 (117)أن يمنعهم  الاشتغال  بالكسب عن التحصيل  .-3

  )118) ن دستفدد من الاشتغ ل ف ئد، دعتدَ  به   ع ف   بدن المشتغلدن . -4
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ف ل نفدة والش فعدة ص  وا بنفقة طلب العلمأ بخلا ف ال ن بلة فلم دص  وا به  أولوان فاي الظا ه  

في  وجاوب  نفقاة ا ولاد نقا  الخلقاة ولا نقا  ا  وا م  فاأوجبوا نفقاة عندهم بأنهم لا دشت طوا 

 (119)ا ولاد مطلق   إذا و نوا فق ا  ولا م  دنفق علدهم  .

 موسراً.الأب أبيه  إذا كان  على طالب العلم الذي لا مال له، ويمنعه الكسب من طلب العلم ل فتجب النفقة

بأن أبا حنيفة ذكر تقاسيم كثيرة لم يوجبها قرآن ولا  -لم إلا أنهم  قالوا :وكذلك الظاهرية لم يصرحوا بنفقة طالب الع

 أوجب حقاً لذي القربى سنة ولا قياس ولا إجماع ، و أن الله تعالى

 والمساكين وابن السبيل.

 (120)من الصلة بذي القربى أن لا يدعه يسأل ويتكفف وهو له مال فاضلًا عن حاجته .ووجه هذا القول:أنه 

إذا على الأب تجب    العلم نفقة طالب إنفوبناء على ما سبق  هر عندهم بأن النفقة بالعموم حق لذي القربى،والظا

 .كان محتاجاً 

 واستدل اصحاب هذا القول  بمايلي :  

 (121) وولدك بالمعروف" ك خذي ما يكفي" -قولة صلى الله عليه وسلم لهند : -1 

ًً بأن الحديث لم ي من الحديث:وجه الدلالة ًً ًً  (122).  ستثن منهم بالغاً ولا صحيحاً

 ،فإذا كان طالب العلم محتاجاً تجب نفقته على أبيهفالحديث عام والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه  

 القياس  :  -2

  (123)أن طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى .

 لب العلم كالزمن ،والأنثى من حيث العجز عن الكسب ، فطالب العلموبذلك جعلوا طا

 إلا إذا تفرغ لطلب العلم  . ،قد لا يجد

توفير فرص العمل وفي هذا الزمن لا بد من التعليم وخاصة المرحلة الدراسية الأولى وذلك لما لها من أهمية في 

 ن  الفرد من الكسب .، وهذا يتطلب إيجاب النفقة على الأب ،وذلك ليتمك للأولاد 

 -القول الثاني  :

 إلى أنه لا تجب نفقته طالب العلم  على أبيه .  (124) ،ذهب المالكية



 19 

بجواز إعطاء الأب زكاة ماله  -قالوا : الفتاوى المتعلقة بالزكاة  فالمالكية لم يصرحوا بنفقة طالب العلم ،إلا أنهم في

 (125) .الكسب لابنه إذا كان طالباً للعلم بالغاً قادراً على

 وعللوا ذلك بسقوط نفقته وذلك لبلوغه قادراً على الكسب ، واستحقاقه أخذها .

تجب  لايجد كسباً  أما إذا كان،ويفهم من كلامهم بأنه لا تجب نفقة طالب العلم على أبيه  إذا كان قادراً على الكسب 

 نفقته على أبيه لأنه بحاجة إلى من ينفق عليه.

 (126).بشئ له يحتج نعلمه ولا قبله أحد عن أيضا نعلمه فما مالك قول أما -:  ويرد عليهم 

 لهم على هذا القول . فإن المالكية لا دليل سبق،وبناءً على 

ويظهر بأن سبب الخلاف هو بأن من أوجب النفقة لطالب  اعتبره محتاج فتجب له النفقة،أما من قال سبب الخلاف :

فخلافهم مبني على سقوط نفقة  قدرة طالب العلم على الكسب تسقط النفقة . بعدم وجوب النفقة بأنه اعتبر بأن مجرد

 طالب العلم ببلوغه قادراً على الكسب.

 الرأي المختار:

فيرجح فتجب نفقة طالب العلم إذا كان محتاجاً لامال له وكان والده موسراً.جعلت النفقة بشكل عام حقاً لذي القربى ،  

  العلم على ابيه ولكن بشروط منها : القول الأول، فتجب نفقة طالب

 أهلًا لطلب العلم .أن يكون طالب العلم -1

أو  ،أن يكون  طالب العلم  مشتغلَا بالعلوم الشرعية كالفقه ،أو الأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول الكلام -2

 يكون علم فيه رفعة للأمة كالطب وغيره مما تحتاج إليه الأمة  .

 شتغال  بالكسب عن التحصيل  .أن يمنعهم  الا-3

 -:يسار المنفق -:  الشرط الثالث

النفقة تجب لحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب ، ويشترط في المنفق أن يكون موسراً، فهل يشترط بالوالد اليسار 

 حتى ينفق على الولد المعسر  ؟ 

 -:لي فيما ياليسار في نفقة الأب على أولاده فقد اختلف الفقهاء في شرط  
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والحنابلة  ،(129) في الصحيح عندهم  والشافعية،(128)،والمالكية(127)ذهب  الفقهاء من الحنفية 
يسار الوالد في النفقة على أولاده ،فتجب نفقة الولد المعسر على والده الموسر  على أنه يشترط(131)،والظاهرية(130)

  .بمجرد العسر

 .وهذا في الجملة وتفصيل ذلك مايلي :

ى أنه يشترط في المنفق أن يكون موسراً ،ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة والولد ذهب الحنفية إل

 (132)الصغير .ً 

 أولاده على النفقة عليه تجب حتى كافية الكسب على قدرته بلولا يشترط أن يكون الأب موسراً بأن يكون له مال ،  

ن الفقيرات والإناث الفقراء الزمنى الذكور والكبار الصغار ن صحيحات كن وا   على قادراً  كان أن بعد معسراً  كان وا 

حياؤهم إحياؤهم الكسب عن وعجزهم حاجتهم عند عليهم الإنفاق لأن الكسب؛  والعصبية الجزئية لقيام نفسه؛ إحياء وا 

حياء  حاجتهم عند معليه بالإنفاق الجد يؤمر ولكن، الجد على النفقة يفرض لم موسر جد لهم كان ولو واجب، نفسه وا 

     (133).الكسب على قادراً  الأب كان إذا الأب وجود مع الجد على تجب لا النفقة لأن ابنه؛ على به يرجع ثم

وذهب المالكية إلى أن نفقة الولد المعسر  على والده الموسر  يسره ،بما يزيد عن حاجته بشرط أن  يكون فاضلًا عن 

     (134)قوته وقوت زوجاته .

إلا على موسر ،وهو من فضل عن قوته وقوت عياله ،ومن لم يفضل فلا  النفقة ة إلى أنه  لا تجبوذهب الشافعي

 (135)شيء عليه.

ما  وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون من تجب عليه النفقة موسراً فاضلًا عن نفقة نفسه وامرأته ،إما من ماله وا 

 ( 136) من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء .

،أما الحنفية قالوا بأنه  أنه مكتسب  بمجرد موسراً  الأب  بل يكون  لا يشترطوا اليسار بالمال  ،الحنابلة  بأن ويلاحظ 

 إذا كان قادراً على الكسب يعتبر ذلك كافياً حتى تجب عليه النفقة.

النفقة ، على من لا مال  وذهب الظاهرية إلى أن النفقة تكون بحسب حاله  وماله فإن فضل عنه شيء  يجبر على

خوانه، وأخواته ،وزوجاته ،  ولا ،عليهم النفقة إيجاب في بينهم يسوى  هؤلاء كلو  له ولا عمل من أصوله ،وفروعه ،وا 
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 بعد هؤلاء عن فضل نإف،  بالنفقة عليهم  يكلف لمشيء  نفسه نفقة عن له يفضل لم فان، أحد على أحد منهم يقدم

 (                                                                                137). المحرمة رحمه ي ذو  على النفقة ىعل أجبر يءش ونفقتهم كسوتهم

شيء ينفق به  عن نفقة نفسه وزوجاتهأن يفضل  الفقهاء أوجبوا النفقة على الموسر ،واشترطوا لمن تجب عليه النفقةف

 . على فرعه 

  -: واستدلوا بالأدلة التالية

 الله رسول قال: قال جابر عن الزبير يأب عن سعد بن الليث عن قتيبة عن شعيب بن حمدأ طريق منوما روي   -1

 يذلفل يء ش أهلك عن فضلفإن هلك فلأ فان يءش فضل نإف عليها فتصدق بنفسك ابدأ: " وسلم عليه الله صلى

 (138)." وهكذا فهكذا يءش قرابتك يذ عن فضل نإف قرابتك

،فإن كان لمن  كالزكاة المحتاج على تجب فلا مواساةلالة   في هذا الحديث إذ يدل على أن  النفقة وجبت للوجه الد

   (139)تجب علية النفقة ما يفضل عن نفقة نفسه تجب عليه النفقة ،وأما من لا يفضل عليه شيء فلا شيء عليه. 

يث  يكون  ما ينفق عليهم  فاضلًا عن نفقة نفسه فالفقهاء كما ذكرنا  اشترطوا بأن يكون لمن تجب عليه النفقة بح

وزوجاته .فلم يشترطوا أن يكون غنياً، فالضابط عندهم بأن يكون له ما يفضل عن نفقته .فاليسار كما اعتبره الحنابلة 

 ى الكسب وقادراً عل بمجرد القدرة على الكسب ، فقد يكون المنفق فقيراً   الحنفية اليسار عند  كائناً بالكسب، بل اعتبر

. 

"إذا كان أحدكم فقيراً ، فليبدأ بنفسه ، فإن فضل فعلى -: قال سلم و عليه الله صلى الله رسول أن جابر روى ما -2

 (140)عياله ،فإن فضل فعلى قرابته ، وفي لفظ ،"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".

 نفقة عن فاضلا    ى نفسه بحيث يكون إذا كان له ما ينفق عل ى الوالدالنفقة عل تجبوجه الدلالة في الحديث بأنه   

ما ،ماله من إما نفسه  (141). فلاشيء عليه  شيء عنه يفضل لا من فأما ؛كسبه من وا 

من المعقول : بأنها لا تجب على الفقير ،لأنها صلة ،وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه ؟ بخلاف  -2 

 (142)؛لأنه التزمها بالإقدام على العقد.الزوجة نفقة 

 القول الثاني:
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 لا يشترط يسار الولد في نفقة ولده الصغير . بأنه(144)،في قول  والشافعية(143)، همقول عندفي  الحنفية ذهب

 :نفقة الصغير على أبيه المعسر   الفقهاء في هبا ذلم  بيان يوفيما يل

 (145)ر لا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة الولد الصغي ،ذهب الحنفية إلى أنه

 (146)وقيل :نفقتهم في بيت المال.

في  قول لهم بأنه  لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير ؛فيستقرض ويؤمر بوفائه إذا أيسر ؛ وذهب الشافعية 

 (147)سواء أفضل بكسب أو بغيره ،

وينفق عليه،ولعل  بأنهم لم يشترطوا  اليسار في نفقة الصغير  ،فإذا كان الأب  معسراً يستقرض ويتضح من ذلك ،

مرد ذلك ؛  لأنه عاجز عن الكسب لصغره ، ففي النفقة عليه إحياء له فكما تجب النفقة على نفسه تجب على بعضه   

. 

 : على قولهم بالأدلة التالية واستدلوا

 [7: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله "، ]الطلاق ،  قوله تعالى -1

لكريمة أن استحقاق الصغار لأنهم أجزاؤه ، فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه لعسرته فكذلك نفقة ووجه الدلالة في  الآية ا

 . (148)أولاده 

:   وذلك لموجب البعضية ،فاستحقاق أولاده الصغار لأنهم أجزاؤه، فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه  من  المعقول -2

 ( 149)لعسرته فكذلك أولاده. 

 الرأي المختار:

.وذلك لقوله تعالى : "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ر الوالد لوجوب النفقة عليهيسا يشترطفإنه 

 اكتسبت" 

 ويستثنى من ذلك  الأولاد الصغار ،لأنه في النفقة عليهم إحياء لهم وفي الامتناع عن النفقة إضرار بالولد .

 (150)دانة على الزوج ترجع بها إلى الزوج إذا أيسر .المرأة بالاست القاضي  فإذا كان الأب فقيراً يأمر 

 -اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه : -الشرط الرابع: 



 23 

فهل يشترط اتحاد الدّين   ،اتحاد الدّين لوجوب النفقة ، فإذا كانت النفقة للفروع على الأصول   شترطي من الفقهاء من

 لوجوب النفقة لهم ؟  

         -لشرط على قولين : اختلف الفقهاء في هذا ا

 ( 155)والظاهرية(154)والحنابلة في رواية، ( 153)والشافعية، (152)والمالكية، (151)الفقهاء من الحنفية، ذهب  -القول الأول :

 على أن النفقة تجب  للولد  على الوالد  مع اختلاف الدين .  

 واستدلوا بما يلي :

  "السبيل وابن والمسكين حقه القربى ذا وآت" -: قوله تعالى- 1

متى كان الإبن وأيضا هذا الدليل عام في  النفقة  (156).السبيل وابن وللمساكين القربى لذى حقاً  وجل عز الله فأوجب

 محتاجاً ،فإن له حقاً على قريبه بالنفقة وذلك من باب صلة الرحم . 

ن فتجب مع اختلافه ،كنفقة الزوجة بأنها تجب مع اختلاف الدين ،وذلك لأنها تجب مع اتفاق الدّي -1-القياس : -2

.(157) 

 (158)أنهم كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهم بحكم الإسلام . -2

قياس مع الفارق  فموجب نفقة الولد غير موجب نفقة الزوجة ،فنفقة الولد تجب  القياس  هذا : بأن ويرد عليهم

 ف عن الآخر . للبعضية ونفقة الزوجة تجب للمعاوضة ،وكلاهما مختل

 فهذا لا يعتبر دليلًا على  وجوب النفقة .أما قولهم بأنه يحكم بينهم بحكم الإسلام ،

لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية ،فلأنه جزءه فيكون  تجب على المسلم نفقة الكافرأنه  -من  المعقول: -2

 (159)في معنى نفسه .

 .النفقة مع اختلاف  الدّين  لا تجب أنه ( 160)، الراجحة عندهم  ةرواي  في الحنابلة ذهب القول الثاني :   

 :على قولهم بالأدلة التالية  واستدلوا

 القياس : لا تجب النفقة كالميراث . -1
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قيل :هلا كان كالميراث ؟ أجيب بأن الميراث مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدّين.  فإنويرد عليهم :

 رحم محرم بشرط اتفاق الدّين في غير الأبعاض.فتجب نفقة كل ذي 

 [233واستدلوا  بقوله تعالى" وعلى الوارث مثل ذلك "]البقرة :

 (161) .فوجه الدلالة في الآية الكريمة في قوله "مثل ذلك " هو نفي المضارة 

 (162).لاتجب مع اختلاف الدّين لأنها مواساة على سبيل البر والصلة  -: المعقول – 2

مع اختلاف الدّين لأن النفقة  وجبت على سبيل المواساة فلا يثبت استحقاق النفقة ن قالوا بأنه لا تجب أما الذي

 .ى :"وصاحبهما في الدنيا معروفاً"النفقة،لأن استحقاقها بطريق الصلة  كنفقة كالأقارب لقوله تعال

يدعهما يموتان جوعاَ،وذلك لأن بأنه ليس  من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله و   -:ويرد عليهم 

                                                       ( 163).استحقاقهم  باعتبار  الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين

 :سبب الخلاف  

تجب على  : بأنهفقالوا سبب الخلاف هو بأن  من قال بوجوب النفقة فإن للقريب  حقاً على قريبه بالنفقة، ولعل 

 .لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية ،فلأنه جزءه فيكون في معنى نفسه مسلم نفقة الكافرال

لأن النفقة  وجبت على سبيل المواساة فلا يثبت استحقاق  وذلك  مع اختلاف الدّينالنفقة أما الذين قالوا بأنه لا تجب  

 .ى :"وصاحبهما في الدنيا معروفاً"الالنفقة،لأن استحقاقها بطريق الصلة  كنفقة كالأقارب لقوله تع

 الرأي المختار:

بأن القول الأول هو الراجح ،فلا يشترط اتفاق الدّين لوجوب النفقة على الأولاد .وذلك لعموم  يتبينوبناءً على ما سبق 

                             الأدلة الواردة في نفقة الفروع،وأيضا للجزئية فكما تجب عليه نفقة نفسه تجب عليه نفقة جزئه .       
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 المطلب الخامس

 حكم دعوى النفقة

لا بد من معرفة حكم دعوى الولد على والده في النفقة  إذا امتنع الوالد عن أدائها  ، فهل يجوز له رفع دعوى يطالب 

  -بها والده بالنفقة؟ وفيما يلي حكم الدعوى :

على أنه للولد مطالبة أبيه  (168)والظاهرية (167)والحنابلة (166)الشافعيةو  (165)والمالكية (164)فقد اتفق الفقهاء من الحنفية

 بالنفقة .

  -: في هذه المسألة وذلك للتفصيل في حكم المطالبة القضائية للوالد ولا بد من عرض لما ذهب إليه الفقهاء

ء حتى كان عليه أن ينفق ذهب الحنفية إلى أن نفقة الأولاد  تجب بالقضاء ولا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضا

 (169)عليهم ديانة ، ويجبر عليها إذا امتنع  عن أدائها .

                                                  وذهب المالكية إلى أنه إذا طولب الأب بنفقة الابن  فإنه محمول على الملاء  قطعاً، وهو 

،فإن امتنع (170)لب وجوب نفقة الابن على الأب، وعكسه نادر قتضى قولهم الناس محمولين عليه ،  والفرق أن الغام

 (171)من النفقة على ولده الصغير يحبس لأنه يضر بهم  ويقتلهم .

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة على الابن ، فللابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه، فإذا 

 (172)يسلم النفقة . امتنع فللحاكم أن يحكم  بحبسه حتى

ويفهم من  (173)أما الشافعية لم يصرحوا بحكم المطالبة ،إلا أنهم في حبس الوالد بالنفقة ذهبوا إلى أنه يحبس في نفقته.

 ذلك أن القاضي يحكم بحبس الوالد بعد ادعاء الولد بامتناع الأب من النفقة 

ن لم يكنّ زمنات ،ولم وذهب الظاهرية بأنه يجبر الأب على نفقة أولاده ذكوراً و إنا ثاً ، ويجبر على نفقة الإناث وا 

 (174)يجبر على نفقة الذكور إلا أن يكونوا زمنى  محتاجين ،فيجبر بالنفقة عليهم.

ن لم يكن زمنات بالقضاء  ويفهم من ذلك بأنه يجبر الأب بالنفقة على أولاده الكبار الزمنى من الذكور ،والإناث وا 

 وذلك إذا امتنع من النفقة عليهم .
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 : واستدلوا بالأدلة التالية 

 (175) قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهند،حيث قضى لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان.-1

 -ن المعقول :م-2

إن النفقة واجبة على الأب قبل القضاء ،فكان على الأب النفقة على أولاده ديانة ،فإذا امتنع من النفقة عليهم تجب  -أ

  (176)عليه النفقة قضاءً.

إذا امتنع الأب من  النفقة على ولده يكون كالقاصد الهلاك ومن قصد إهلاك ولده يحبس حتى يد فع نفقة ولده . -ب

(177) 

 ا يدل على جواز رفع دعوى على الوالد للمطالبة بالنفقة. وهذ

ناثاً ،واشترط  ويفهم مما سبق بأنه يجوز شرعاً للولد مطالبة أبيه بالنفقة قضاءً إذا امتنع من النفقة على أولاده ذكوراً وا 

ن كانوا أصحاء  و  ولا يجدون من يستأجرهم.  (178)للذكور أن يكونوا زمنى محتاجين وا 

للحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة مخالف للمروءة ،  هبأنأي  إن هذا الأمر أي )المطالبة بالنفقة ( فإن قالوا 

فالرد عليهم:  بأن الأب هو الخارج عن المروءة ،فإذا طالب  الابن بالنفقة فله ذلك وله حبسه ، والعلة في ذلك أن 

 (179)ى بذلها للمستحق .النفقة واجبة بأصل الشرع  فهي كالزكاة يجبر الإنسان عل

 السادس المطلب 

 نفقة الأولاد في قانون الأحوال الشخصية الأردني

( وفي مايلي 170، 169، 168وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني جاء الحديث عن نفقة الأولاد في المادة : )

 تحليل وشرح المواد القانونية :

 [168أولًا: في النفقة :في المادة ] 

يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة إذا لم  -أ

 بدنية أو عقلية.
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لى أن يصل إلى الحد الذي يتكسب  -ب تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها، وا 

 فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. 

 هم  من المادة مايلي :ويف

 بأن  القانون أوجب نفقة الولد على والده بشرط أن يكون الأب موسراً و قادراً على الكسب.-1

 أوجب النفقة لطالب العلم ،واستثناه من القادرين على الكسب .-2

  -ومن المآخذ على هذه المادة :

ولا بد من تحديد السن المعتبر لوصول حد الكسب لم يحدد القانون السن الذي يصل فيه الذكر إلى حد الكسب .  -1

 في القانون . 

أغفل القانون  نفقة الولد المريض مرضاً يقعده عن الكسب ،وكذلك من لا يجد عملًا. فلم  يفصل في أشكال  -2

 العجز التي تمنع صاحبها عن الاكتساب.

 ت بعض هذه الملحوظات ومنها : وبالرغم مما لوحظ من ثغرات في القانون إلا أن شروح القانون استدرك

تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت من السن حتى تتزوج، فإذا طلقت عادت نفقتها على أبيها، ولا  - 1

 يجوز للأب أن يجبرها على الاكتساب، ولكن إذا اكتسبت بعمل شريف لا يتنافى مع وظيفتها 

وتطبيب وما أشبه ذلك، سقطت نفقتها عن الأب، إلا إذا كان كسبها لا  الأخلاقية ولا يعرضها للفتنة، كخياطة وتعليم

 (180)يكفيها، فعلى الأب إكمال نفقتها إلى الكفاية. 

إذا بلغ الصبي أو وصل إلى حد التكسب لا تجب نفقته على أبيه، إلا أن يكون فقيراً عاجزاً عن الكسب، أو لكونه -ج

لل، أو كان عاجزاً عن الكسب حكماً لطلبه للعلم أو لعدم سير الكسب مريضاً مرضاً يمنعه من العمل كالعمى والش

 (181)بسبب البطالة، فتجب حينئذ نفقته على أبيه، فاستثنت المادة طالب العلم حتى لا يشغله الكسب عن طلب العلم. 

 [: 169ثانياً: نفقة التعليــــم:في المادة ]

 -(على ما يلي:169نصت المادة )
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ب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن ينال الولد )الأولاد الذين تج

 أول شهادة جامعية، ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر 

 على ذلك كل بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة على مقدار الكفاية(.

 هذه المادة ما يلي : ويفهم من

أوجب القانون نفقة التعليم في كافة المراحل الدراسية ،وجعل حد نفقة التعليم حتى ينال أول شهادة جامعية . ويشترط 

 لوجوب نفقة التعليم للولد شرطان هما :

 أن يكون الولد ناجحاً. -1

 أن يكون ذا أهلية.-2

الكفاية، وقد ألزم القانون الآباء بتعليم الأبناء إلى أول درجة وتكون النفقة بحسب حال الأب بشرط أن لا تقل عن 

 (182)جامعية، ومبنى هذا الرأي على السياسة الشرعية. 

ويأخذ على هذه المادة  بأنها  وضعت  شروطاً لطالب العلم ،ولم تضع شروطاً للعلم الذي لأجله فرضت النفقة ،فقد 

 اً.يكون العلم لا فائدة له ،أو يكون العلم محرم

 وتجدر الإشارة  بوضع شروط وضوابط للعلم الذي تجب فيه النفقة في قانون الأحوال الشخصية . 

 

 [170ثالثاً: نفقة المعالجة:في المادة ]

  -(على مايلي:170لقد نصت المادة)

 الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم. -1

الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم،  وكانت الأم وموسرةً قادرةً على ذلك  إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة-2

 تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حيث اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

أو التعليم على أن تكون ديناً إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة -3

 على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. 
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  -ويفهم من هذه المادة ما يلي :

 الذي تجب نفقته على الأب .فاعتبر القانون العلاج من النفقة . نفقة العلاج  تجب للولد -1

اً ً والأم موسرة ، وتكون ديناً على الأب ترجع تنتقل نفقة العلاج والتعليم  إلى الأم  إذا كان الأب معسراً  أو غائب-2

 عليه إذا  أيسر .

 تجب نفقة العلاج والتعليم على من تجب عليه نفقة الولد  ،وتكون ديناً على الأب ي يرجع عليه إذا  أيسر .  -3

مل نفقة  ويظهر من قانون الأحوال الشخصية بأن النفقة تشمل الطعام ،والمسكن، والملبس بالإضافة إلى ذلك تش

ن كانت خاصة بنفقة الزوجة على زوجها ، إلا أنه  التعليم ومصاريف العلاج  ،وذلك كما جاء في المادة الخامسة  وا 

 يعتبر تعريفاً عاماً للنفقة ، فيجب إنزاله على جميع النفقات سواء أكانت نفقة زوجة أو نفقة صغار أو نفقة أقارب.

(183) 

 السابعالمطلب 

جراءاتهاالمحكمة المختصـة ف  ي دعوى النفقـة وا 

 

 -أولًا: المحكمة المختصة في دعوى النفقة :

 -لقد نص قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على أنه :

حق تقدير النفقة للأصول ،والفروع ،والصغار، وفاقدي الأهلية والزوجات، لحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه " 

 لب الحضانة وتقدير أجرة الرضاع والمسكن ". وط

ويفهم من هذه المادة بأن طلب تقدير النفقة من الدعاوى المستثناة من أحكام المادة الثالثة من القانون وبمقتضى الفقرة 

وبغض  ، لكل من محكمة المدعي والمدعى عليه الخامسة منها والتي جعلت صلاحية النظر في دعاوى النفقات 

 ( 184)ن مكان إقامة المطلوب منه النفقة، فجاء لفظ النفقة عاماً في الدعاوى المستثناة من المادة الثالثة. النظر ع

 -إجراءات دعوى النفقة : -ثانياً :
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 وتكون الإجراءات في قانون أصول المحاكمات الشرعية كما يلي:  

 المرحلة الأولى: كتابة لائحة الدعوى وتقديمها للمحكمة: 

 الش عدة في.... .............  قم الدعوى ا س سي :.... ............لدى م ومة 

 المدعي :.... ................ الاسم :.... ................ شه تا :.... ................ م ل إق متا :.... ................

 تا :.... ................ م ل إق متا :.... ................المدعى علدا :.... ................ الاسم :.... ................ شه 

 الموضوع:     نفقة ابن.

 الوق ئـــــع:

 المدعى علدا هو والد المدعي نسب  . -1

 المدعي فقد  ال  ل لا م ل لا ولا ملو   وهو ع جم ولا دستطدع العمل  دث  ن دع ني من.... ............. -2

ا ودستطدع دفع نفقة للمدعي بم  دمدد عن   جتا و  جة من دعدل إلا  نا ممتنع عن ذلك المدعى علدا موس  بوسبا وم ل -3

 بغد  وجا  ق ولا سبب مش وع  غم المط لبة المستم ،.

 البدّن  : 

 بدّنة خطدة  سمدة.

 بدّنة شخصدة وهي شه د، ول من.... ............ ومن.... .......

 الطلب :

، تبلدغ المدعى علدا موعد الجلسة ودعوتا للم  ومة وبعد الثبو أ ال وم لا بنفقة وغ دة على والده دلتمس المدعي من الم ومة الموق 

 وتضمدن المدعى علدا ال سوم المص  دف و تع ب الم  م ،. 

 المدعـــــي :.... ................   

 (185)ت  دخ ت  د  الدعوى :.... ........... 

 يل الدعوى: المرحلة الثانية: دفع الرسوم وتسج

بعد أن يقدّم المدعي الدعوى إلى المحكمة، ويرفق معها صوراً لها بعدد المدعى عليهم إن كانوا أكثر من واحد. ثم 

يقوم الكاتب أو رئيس الكتاب بتسجيل الدعوى في سجل الأساس للمحكمة، وتأخذ رقم في السجل ثم يطلب من 

حضار وصل بذلك  (186)، ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم. المدعي دفع الرسوم لدى المحاسب وا 

 -المرحلة الثالثة: التبليغ :

بعد ذلك يقوم كاتب الضبط بتحديد موعد للنظر بالدعوى )موعد الجلسة( ويوقع المدعي على الموعد، ثم تقوم 

-18عية المادة ) المحكمة بتبليغ المدعى عليه بطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشر 

19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31) 
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ويبلغ المدعى عليه أو وكيله ويجب على من تسلم الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً بحصول التبليغ، 

 { من قانون أصول المحاكمات الشرعية.21كما جاء في المادة }

 تبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية. وبعد أن يتم تبليغ المدعى عليه بطرق ال 

ثم يعيد المحضر النسخة الأصلية من التبليغ إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها، ويجوز للمحكمة أن تعتبر 

 { قانون أصول المحاكمات الشرعية. 22تعليق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً، كما جاء في المادة}

 رحلة الرابعة:  المحاكمة :الم

   -وذلك في حال حضور الفرقاء وغيابهم  وفي ما يلي بيان ذلك :

 في حالة حضور المدعي والمدعى عليه معاً:  -أ

تبدأ الإجراءات في الموعد المضروب للمحاكمة بالمناداة على الطرفين، أو من يمثلهم قانونياً أمام القاضي  -1

لشرعي، الذي يتألف من قاضٍ وكاتب،ويذكر اسم القاضي الذي عقد المجلس الشرعي للمحاكمة، ثم يعقد المجلس ا

واسم المحكمة المختصة ولا يجوز للقاضي أن ينظر في الدعوى منفرداً، دون كاتب معه، فمن مهام الكاتب تدوين 

 [ من قانون أصول المحاكمات الشرعية. 68أقوال الفرقاء ، وأقوال الشهود كما نصت المادة ]

عند حضور الفرقاء يتم إثبات حضورهما بمحضر الجلسة ويبين القاضي بأنهما مكلفان شرعاً، ومعروفان بواسطة -2

وثيقة الإثبات )الهوية الشخصية( أو التعريف بواسطة الشهود، وذلك حتى تنتفي الجهالة عنهما، لأن من شروط 

كلاء عنهما أو عن أحدهما، فعلى الوكيل أن صحة الدعوى عدم جهالة المدعي أو المدعى عليه، أما إذا حضر و 

 (187)يبرز وكالته الشرعية المعتبرة للقاضي.

ويفسخ الحكم إذا لم يذكر في محضر الدعوى اسم الوكيل ومستند وكالته ببيان رقمها وتاريخها ونوعها، حتى تتوفر 

 (188)(. 10203الخصومة بين الطرفين، كما جاء في القرار رقم )

المدعى عليه بعد تبليغه، موعد الجلسة تقرر المحكمة السير بحقه غيابياً بناءً على طلب  أما إذا لم يحضر-ب

 المدعي .
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فإذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي وطلب الإسقاط، تسقط الدعوى كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 (189)[ من قانون أصول المحاكمات الشرعية. 50]

بالمحاكمة الوجاهية العلنية، وقد تكون المحاكمة سرية، فإذا كانت سريةً فلا بد من بيان بعد ذلك يبدأ القاضي  -3

 سبب ذلك .

تلاوة لائحة الدعوى المكتوبة وتكرار مضمونها في المحضر في المجلس الشرعي، فإذا كان هناك لبس أو نقص -4

 ضحه.أو غموض يمكن تصحيحه دون أن يبطلها، فإن القاضي يسأل المدعي عنه ليو 

[ من قانون أصول المحاكمات الشرعية، إذا نصت على أنه: )إذا أغفل المدعي شيئاً يجب 42كما جاء في المادة ]

 ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً(.

دعى عليه                 ثم بعد ذلك إذا كانت الدعوى صحيحةً واضحةً خاليةً من النقص، يسأل القاضي الم    

 (190)عن الدعوى ويطلب منه الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه. 

 -المرحلة الخامسة :جواب المدعي عليه : 

 ويكون جواب المدعى عليه بأحد الأمور الآتيـة: 

فيلزمه القاضي الإقرار بالمدعى به: فإن أجاب المدعى عليه بالإقرار بالمدعى به، حكم عليه بموجب هذا الإقرار، -1

 بما أقر، لأن الإقرار حجة ملزمة على المقر. 

ن أنكر طلب 1817وقد نصت المادة ) ( من مجلة الأحكام الشرعية: )إن أقر المدعي عليه ألزمه الحاكم بإقراره وا 

 البينة من المدعي(

 ي شيئاً. ويشترط في الإنكار أن يكون صريحاً، فلا يقبل منه أن يقول ما أظن له عند -الإنكار:-2

ن قال لا بينة لي،  فإن صرح بالإنكار، فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟ ، فإن أتى بها وقبلها، حكم بموجبها، وا 

 يقول: لك يمينه. 

ولو أنكر المدعى عليه واستحلف ،فنكل عن اليمين لم يقض  عليه القاضي بالنكول بل ترد على المدعي ،فإن حلف 

 ( 191)قضى له.
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ن لم 1818دة ]إذ نصت الما [ من مجلة الأحكام العدلية على أنه )إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم الحاكم بذلك وا 

 يثبت يبقى له حق اليمين فإن طلبه كلف الحاكم المدعى عليه باليمين(. 

كول لو سكت المدعى عليه ولم يجب بلا أو نعم، ولم يكن به آفة تمنعه من الكلام فقضى القاضي بالنالسكوت:-3

 صح ذلك. 

تطبيقاً  (192)فإن كان به آفة تمنعه من الكلام فلا يعد سكوته إنكاراً ففي حالة الإنكار يطلب من المدعي إثبات دعواه. 

 (193) لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".

صر المدعى عليه على سكوته عند الاستفهام، ولم يقل: [ من مجلة الأحكام العدلية : )إذا أ1822وقد نصت المادة ]

لا، ولا نعم، فيعد سكوته إنكاراً وكذلك لو أجاب بقوله: لا أقر ولا أنكر، يعد جوابه هذا إنكاراً، وتطلبُ البينة من 

 المدعي(.

من القاضي  ففي حالة إنكار المدعى عليه تكلف المحكمة المدعي إثبات دعواهُ بالبينة، ويحق للمدعي أن يطلب

مهاله حتى يتمكن من إحضار البينة، فإن طلب صاحب البينة الإمهال لتزويد المحكمة بعناوين  تأجيل الجلسة وا 

 .(194)الشهود فعلى المحكمة إمهاله لا أن ترفض طلبه (. 

، فإن على فإذا تمكن المدعي من إثبات دعواه بالبينة، فإن القاضي يحكم بذلك للمدعي أما إذا عجز عن إثبات دعواه

المحكمة وبعد أن اعتبرت المدعي عاجزاً عن إثبات الدعوى أن تفهمه بأن له الحق في تحليف المدعى عليه اليمين 

الشرعية وبناءً على طلبه، إن تصور صيغة اليمين الشرعية ومن ثم توجيهها إلى المطلوب تحليفه إياها، فإن رفضت 

 (195)تلك اليمين (. حلفها وبأي صورة كانت يعتبر ناكلًا عن حلف 

 [ أنه يمكن للمدعي أن يثبت دعواه بالوسائل الآتية: 75-56وقد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية في المادتين ]

 (196) البينة الخطية.-2                  البينة الشخصية.-1

 وفيما يلي بيان المادتين وشرحهما : 

نون أصول المحاكمات الشرعية: )إذا استند المدعي في دعواه إلى [ من قا56البينة الشخصية: إذ نصت المادة ]-1

البينة الشخصية يجب عليه أن يحضر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. ولا يجوز 
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[ من القانون 72تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة(. ونصت المادة ]

 دني بأن أدلة إثبات الحق هي البيانات التالية:الم

 (197) الكتابة، الشهادة، القرائن، المعاينة، الخبرة، الإقرار، واليمين.

 -البيانات الكتابية:تقسم المستندات إلى قسمين:-2

 ب_ مستندات عرفية . مستندات رسمية                                  -أ

 ن على: [ من القانو 75إذ نصت المادة ]

المستندات الرسمية: هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة إثر -أ

  (198.) الولادة والوثائق التي ينظمها كاتب العدل

 (199) المستندات العرفية: وهذا لا يثبت مضمونها إلا بالمصادقة عليها من الخصم: -ب

  دفع دعوى المدعـــي:-4

الدفع: هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي مثلًا: إذا ادعى أحداً من جهة القرض، وقال 

المُدعى عليه: أنا كنت أدينُ ذلك، أو أنت كنت ابرأتني من ذلك، أو كنا تصالحنا، أو ليس لك هذا المبلغ ،أو هذا 

 (200)عت خصومة المدعي . الشيء أعارنيه فلان الغائب، أو رهنه وبرهن عليه دف

( من مجلة الأحكام العدلية على أنه )إذا أثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه فتدفع دعوى 1632وقد نصت المادة )

ن  لا يحلف المدعي الأصلي بطلب صاحب الدفع، فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وا  المدعي، وا 

 حلف تعود دعواه الأصلية. 

( من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر 13م المدعي دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة )فإذا لم يقد

لا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول وذلك عملًا  المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وا 

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.( 36بالمادة )

 

                                                 
 .14/257م( دا  الت اث الع بي أ1993 -هـ1423( )2أ ط) لسان العربابن منظو  أ  ( 1)
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-هاـ1411(أ )1أ  باو ا ل سادن   ماد بان فا  س بان مو دا أ ت قداق عباد السالام ها  ونأ ط)، معجم مقاييس اللغةابن ف  س ( 2)

 2/280(م دا  الجدل )بد و ( 1991
 .11/535أ ار على الدر المختاررد المحتابن ع بددن أ( 3)  
 .11/5م( أ دا  الغ ب اشسلامي 1994( )1(  الق افيأ الذخد ،أ شه ب الددن ا مد بن إد دس أت قدق م مد  بو خبم،أ ط)4)
-هاـ1407()2(الووهجيأ ماد الم ت ج بش ح المنه جأ عبد الله بن الشادخ  سان أ ت قداق عباد الله بان إبا اهدم ا نصا    أ ط)5) 

.أالش بدني أ شمس الددن م مد بن الخطدب أ  مغني الم ت ج إلاى  مع فاة 4/615(أ دا  إ د   الت اث اشسلامي أ قط  أ م1987
 .4/585لبن ن ( أ -م( دا  الفو )بد و   2005 -هـ1426مع ني  لف ظ المنه ج أإش اف :صدقي م مد جمدل العط    ط)

 .12/163م( دا  الفو  أ 1992-هـ 1412ن  بو م مد عبد الله بن   مد أ ط)المغني والش ح الوبد  موقف الدد   بن قدامة(ا6) 
أ ) نظرية الدعوى بين الشريعة الإسامية وقانون أصةول المرافعةات المدنيةة والتجاريةةد سدنأ  م مد نعدم عبد السلام أ  ( 7)

101.) 
 .99 /1ألمدنية والتجاريةنظرية الدعوى بين الشريعة الإسامية وقانون أصول المرافعات ا( د سدنأ 8)
( اشصدا  الثا نيأ 1م(عبد الن ص أ ش ح ق نون اصول الم  وم   الش عدة ونظ م القض  أ دا  الثق فة أط)2005(ابو البصلأ 9)

 (.  119مجلد وا دأ )

 .99 /1والتج  دةأ نظرية الدعوى بين الشريعة الإسامية وقانون أصول المرافعات المدنيةد سدنأ  (01)

 .11/535أ رد المحتار على الدر المختارابن ع بددن أ( 11)
 .11/5أالذخيرةالق افيأ  ( 12)
 .    8/317(  البغو   أالتهذدب أ13 )
 .1/100أنظرية الدعوى (د سدن أ 14)

 .1/101أنظرية الدعوى ( د سدن أ 15)
أت قداق  المسةالك فةي نصةرة الإمةام مالةكتهةذيب هـ(ابو ال ج ج دوسف ابن عدسى الفندلاو  المغ بي أ أ 523( ابن دون سأ)16(

 .167-4/166م(أ مطبعة فض لة  )الم مددة ـ المغ ب (  أ1998هـ  1419ا ست ذ ا مد بن م مد البوشدخيأ ط)
م(أدا  الوتاب 2002هاـ  1424( أ)1أت قدقأعبد ال مدد هناداو  أط) كتاب العينهـ( أالخلدل بن   مدأ 170الف اهدد  )  (17) 

 .4/252  لبن ن ( أ العلمدة )بد و 
أ ابن ع بددن ت قدق: عا دل   ماد عباد الموجاودأ الشادخ علاي م ماد معاوضأ حاشية ابن عابدينهـ(   1252ابن ع بددن أ )(18 )

بةداعع  هـ( علا  الددن  بو بوا  بان مساعودأ587. أ الو س نيأ  )341 /5م(أ دا  الوتب العلمدة أ2003-هـ 1423طبعة خ صة )
 .177 /5م(أ أ 1997-هـ 1418 مد عبد الموجودأ الطبعة ا ولى )أ  ع دل    الصناعع

أت قداق مو دا    حاشةية الخرشةي علةى مختصةر سةيدل خليةلهاـ(أ أم ماد بان عباد الله بان علاي  الما لويأ 1101الخ شي) -( (19
 .118 /5م((دا  الوتب العلمدة)بد و   لبن ن( أ1997-هـ1417()1عمد ا أط )

أ ت قدقأعا دل   ماد عباد التهةذيب فةي الفقةه الشةافعيم مد ال سدن بن مسعود بن م مد بن الف ا أ  هـ(أ  بو516البغو أ )  -20
 .6/319م(أ دا   الوتب العلمدة )بد و   لبن ن( أ1998 1418()1الموجود أعلي م مد معوّضأ ط)

هدم   ماد عباد ال مداد أط ت قداق إبا ا كشةاف القنةاع عةن مةتن الإقنةاع،هـ(أ منصو  بن داونس بان إد داس أ 1051البهوتي )-21
 .8/2813م(دا  الوتب العلمدة )بد و  لبن ن(أ 2003هـ 1423خ صة )

 .363-362 /5 ، رد المحتار على الدر المختار،ابن ع بددنأ  -22
أ ضابط وخا ج    ددثاا و بد تاا: مو دا  عمدا ا أ البحةر الراعةقهـ(أ مدن الددن بن إب اهدم بن م مد المع وفأ 970ابن نجدمأ )-
وم ل الاددن م ماد بان عباد الوا اد البواساي  هـ(أ861أ ابن هم م   )350 /4م(أ1997-هـ 1418( )1  الوتب العلمدةأ طبعة )دا

 أ علق علدا وخ ج آد تا و   ددثا عبد ال ماق غ لب المهد    أ شرح فتح القدير
 ماااد بااان   ماااد بااان  باااي ساااهل أ  هاااـ(  باااو بوااا  م490. الس خساااي )377 /5هاااـ(أ دا  الوتاااب العلمداااةأ 1424-2003( )1أ ط )

م(أ دا  الوتااب العلمدااةأ 2001-هااـ 1421( )1أ أ ت قدااق  بااي عبااد الله م مااد  ساان م مااد  ساان إساام عدل الشاا فعيأ ط )المبسةةوح
5/210. 
أ ضابط مواهةب الجليةل لشةرح مختصةر خليةلهـ( أ  بو عبد الله م مد بن م ماد بان عباد الا  من المغ بايأ   954ال ط ب ) -23

شةرح مةنح . علدشأ     م ماد أ589 /5م(أ 1995 -هـ 1416( 1ا و   ددثا مو د  عمد ا أ دا  الوتب العلمدةأ ط )وش ح  بد ت
. الم قا ني 2/449أ موتباة النجال )طا ابلس ـ لدبدا (أ الجليل علةى مختصةر خليةل وبهامشةه حاشةيته المسةماة بشةرح مةنح الجليةل

أ ضبط وخ ج آد تاا و   ددثاا عباد السالام م ماد شرح الزرقانيص  أ  هـ(أ عبد الب قي بن دوسف بن   مد بن م مد  الم1099)
 .229 /5أ أ حاشية الخرشيأ .الخ شيأ 465/  4م( دا  الوتب العلمدةأ 2002-هـ1422 مدنأ الطبعة ا ولى )

م(أ 2003-هاـ   1423أ أ ط خ صاة ) ،روضة الحةالبينهـ(أ  بو مو د  د دى بن ش ف النوو  الدمشقي 676النوو  )    - 24
 .6/2680أ التهذيب أ البغو  أ491 /6ت قدق ع دل   مد عبد الموجودأ علي م مد معوضأ دا  الوتب العلمدةأ بد و أ لبن أ 

أالماا داو  9/262م(دا  الفواا  أ1992-هااـ1412()2أ أط )،المغنةةي  هااـ( أ  بااو م مااد  عبااد الله باان   مااد320اباان قدامااة) -25
أ أ ت قداق الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف  أ   ن سلدم ن بن   مد السعد  ال نبليعلا  الددن  بو ال سن علي ب هـ(885)

أ العثدمادنأ م ماد 9/416م(أ دا  الوتاب العلمداةأ 1997-هاـ 1418( )1 بي عبد الله بن  سن م مد  سان إسام عدل الشا فعيأ ط)
 .450 /7م( أالموتبة اشسلامدة شللطب عة والنش أ 2002أ أ أ ت قدق خ لد عم  أ ط)الشرح الممتع على زاد المستقنعبن ص لح  

أ أ ت قداق د عباد الغفا   سالدم ن البنادا  أ دا  الوتاب المحلةى باثثةارابن  ممأ  بو م مد علي بن   مد بن ساعدد ا ندلساي  - 26
 .268 /9م(أ1988-هـ 1408العلمدةأ طبعة ) 

 .5/172أبداعع الصناععالو س ني أ  -27  
 .                                                                                                                     5/177أ بداعع الصناععأ  الو س ني- 28    
هاـ(   مطبعاة 1343أإبا اهدم أط)  حاشية البيجورل على متن الشيخ أبي شةجاع فةي مةذهب الإمةام الشةافعي البدجو    أ  -29 

      .  3/569أ مغني المحتاجأالش بدني أ1/191ال لبي أمص   مصطفى 
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  ماا اللهأ دا   صةحيح البخةارل،هاـ(أ  باو عباد الله م ماد بان إسام عدل البخا    الجعفايأ  256متفق علدا أ واه البخ    ) -30

(. وتاا ب 352(أ   )2209(  ااددث  قاام  )95م(أ وتاا ب البدااوعأ موتبااة دا  الساالامأ باا ب )1999 -هااـ 1419( )2الفد اا  أ ط )
 عبةد فةؤاد محمةد : تحقيةق ، النيسةابورل القشةيرل الحسةين أبةو الحجةاج بةن مسةلم، (.مسلم أ ص دح مسالم  958النفق  أ   )

 .3/1338،(1714)رقم   ددث  بيروت – العربي التراث إحياء دار ،الباقي
 . 9/257المغني ،هـ( أ320ابن قدامة) -31
م( أدا  الوتاب العلمداة 2001-هاـ1421()1أ بو ال سدن بن ال ج ج الندس بو   أ ط) يح مسلمصحهـ ( أ 261 واه مسلم )   -32

 (.2555. ددث  قم)4/1981./الم جع الس بق أ292(مجلد وا د/2555لبن ن(أ ددث  قم )–)بد و  
 .5/172بداعع الصناععالو س ني  أ   -33

ابة –ابن                                                                                                                                                     
أأت قدقأد. بي  م د صغد    مدلإجماعهـ(أ  بو بو  م مد بن إب اهدم الندس  بو    ا318المنذ )  34-ابن 

(.ابن تدمدة  أم اتب 110ة الثق فدة أمجلد وا دأ )م(موتبة الف ق ن أوموتبة مو1999-هـ11420(  )2بن م مد  ندف أط)
م(أدا  الآف ق الجددد، 1982-هـ1402()2اشجم ع في العب دا  والمع ملا  والمعتقدا  أت قدق لجنة إ د   الت اث الع بي أ ط )

     (91أمجلد وا د أ )
                                                                                                  5/357رد المحتار،ابن ع بددن أ3۵
                                                                                      9/260أ المغنيابن قدامة أ -36
 ا. 4/352أ  البحر الراعقأابن نجدم أ 4/371أ  شرح فتح القديرابن الهم م أ  - 37 

 .                                  4/465أ الم ق نيأ ش ح الم ق نيأ 5/588أ  مواهب الجليلال ط ب أ  -  38 - 
هـ( أ شمس الددن م ماد بان  باي العبا س   ماد بان  مام، بان شاه ب الاددن المتاوفى المصا   ا نصا     1004) ال ملي - 39   

                                                                                                                                دا  الوتااااااااااااااااب العملدااااااااااااااااةم(. 1993-هااااااااااااااااـ 1414أ أ ط ) نهايةةةةةةةةةةةةةةةةة المحتةةةةةةةةةةةةةةةةاج إلةةةةةةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةةةةةةةرح المنهةةةةةةةةةةةةةةةةاج
 شمس الددن م مد بن  بي العب س   مد بن  مم، بن شه ب الددن المتوفى المص   ا نص    . 7/218أ 
   .8/2835أ كشاف القناعأالبهوتي أ 9/411 افالإنص  الم داو  أ -40
 ) 41  (.10/101أ   لمحلىابن  مم أا -41
أوم ل الددن م مد بن عبد الوا د السوند   المع وف ب بن هم م أ ت قدق أ عبد الا ماق شرح فتح القديرهـ(أ 593ابن هم م) -42

 .381-362 /4غ لب المهد أ 
بو    مد بن علي ال ام  الجصا  أ ضابط نصاا وخا ج آد تاا عباد السالام م ماد أ  بو أحكام القرآنهـ(أ 370الجص  أ )-43

 .489 /1م( دا  الوتب العلمدةأ 1994-هـ 1415علي ش هدنأ الطبعة ا ولى )
 سبق تخ دجا.-44
د أ اشما م م داي الاددن  باو مو دا  د داى بان شا ف الناوو  الدمشاقيأ ت قداق   ماد بان عبامنهاج الحالبينهـ( 676النوو  ) -45

 .3/85م(أ 2005 -هـ 1426()2العمدم ال دادأ دا  النش  اشسلامدةأ ط )
 .574 /3أ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالش بدنيأ  -46
 .7/2835أ كشاف القناعالبهوتيأ -

 .7/218أ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ( 1004ال ملي ) -47
اشمااا م ال ااا فظ  باااو بوااا    ماااد بااان ال سااادن علاااي البدهقيأت قدقأعباااد الااا  من ات،(،الأسةةةماء والصةةةفهاااـ458البدهقاااي أ) -48

 .525 /1م(أ دا  الجدل )بد و (أ 1997-هـ 1418عمد ،أالطبعة ا ولى )
أال  فظ نو  الاددن علاي بان  باي بوا  بان سالدم ن الهدثميأت قداق م ماد عباد القا د    ماد   مجمع الزواعدهـ(أ   807الهدثمي أ) -

أوق ل:إنااا  ااددث  8/191(أ  13439لبناا ن (أ  قاام ال ااددث)–م(أ دا  الوتااب العلمدااة )بداا و  2001-هااـ1422( )2عطاا  أط )
   جو  نا لا بأس با. -مت وكأوق ل ابن عد  :

 .5/211أالمبسوحالس خسيأ  -49
الوتاب العلمداة  م(أدا 2001-هاـ1421( )1أ باو ال سادن بان ال جا ج الندسا بو   أ ط) صحيح مسةلمهـ ( أ 261 واه مسلم )-50

 .  292(مجلد وا د/2555لبن ن(أ ددث  قم )–)بد و  
 .381-362 /4أ شرح فتح القديرهـ(أ 593ابن الهم م) -51 

  9/260أ المغنيابن قدامة أ -52
-203/ 4هاـ(أ 1422أ  نس بن م لك أت قداق أعلاي ابان السادد عباد الا  من اله شامأأطبعة) المدونة الكبرىهـ(179م لك )  -53
204. 
 .  341-4/340أ  البحر الراعقأ 4/371ش ح فتح القدد  أ  -54
 .465  /4أ  شرح الزرقانيأ الم ق نيأ 5/588أ  مواهب الجليلال ط بأ   -55
 .3/83أ منهاج الحالبينأالنوو  أ 7/218أ نهاية المحتاجال ملي  أ   -56
 .7/445 اد المستقنعالشرح الممتع  على زأ   العثدمدن أ9/411 الانصافالم ادو  أ    -57
 .10/101أالمحلى ابن  مم أ  - 58
اشمااا م ال ااا فظ  باااو بوااا    ماااد بااان ال سااادن علاااي البدهقيأت قدقأعباااد الااا  من (،الأسةةةماء والصةةةفات،هاااـ458البدهقاااي أ) -59

فظ ناو  أال ا   مجمةع الزواعةدهاـ(أ   807أ الهدثماي أ)525 /1م(أ دا  الجدل )بدا و (أ 1997-هـ 1418عمد ،أالطبعة ا ولى )
م(أ دا  الوتاب العلمداة 2001-هاـ1422( )2الددن علي بن  بي بو  بن سالدم ن الهدثميأت قداق م ماد عباد القا د    ماد عطا  أط )

 .  8/191  جو  نا لا بأس با أ  -( أوق ل:إنا  ددث مت وكأوق ل ابن عد  :13439لبن ن (أ  قم ال ددث)–)بد و  
 .5/211أالمبسوحالس خسيأ  -60
أ  بو بو  م مد بن إب اهدم ابن المنذ  الندسا بو  أت قدقأد. بي  ما د صاغد    ماد بان م ماد لإجماعهـ(أا318ن المنذ )اب -  61

(.ابن تدمداة  أم اتاب اشجما ع فاي 110م(موتبة الف ق ن أوموتبة موة الثق فدة أمجلد وا دأ )1999-هـ11420(   )2 ندف أط)
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م(أدا  الآفا ق الجدداد، أمجلاد وا اد 1982-هـ1402()2نة إ د   الت اث الع بي أ ط )العب دا  والمع ملا  والمعتقدا  أت قدق لج

 (.91أ )
 .8/2835أ  كشاف القناعالبهوتي أ -62
                                                                                                  5/357أرد المحتارابن ع بددن أ -63

 .   258-257 /9أ لمغنيقدامة أ اابن  -64
 .5/173بداعع الصناعع،الو س ني  أ   -65
 .213-212أ   1987أ بد ان أ مؤسسة شب ب الج معةأ الإسامية والقانون ةحقوق الأولاد في الشرعي بو العدندنأ  -66
                                                                                   .                                           341/   4أ  البحر الراعقابن نجدم أ -67
 . 2/352 ، البحر الراعقأ ابن نجدم  4/371أ شرح فتح القديرابن الهم مأ  -68
أ أ الخ شاي 4/371أ  شةرح الزرقةانيأ الم قا نيأ  5/228أ حاشةية الخرشةي. الخ شاي أ5/588ال ط بأ مواهب الجلدال  -69

 .5/228أ  حاشية الخرشي
  .7/218أ نهاية  المحتاجال ملي أ    -70
 . 8/2835أ كشاف القناعالبهونيأ  -71

      72 10/101أ المحلىابن  مم أ-  72.
      73 7/493أ   اسنى المحالبالنوو  أ - 73
 .174/  5بداعع الصناعع  ،الو س ني  أ  -74
 .5/210أأ،المبسوحس خسيأ ال5/362ابن ع بددن أ  د الم ت   أ -75
 .3/243أ  خزانة الفقه المالكي.أ أ اش س ئي  أ5/588أمواهب الجليلال ط ب أ -76
 .7/492أ أسنى المحالبأ النوو أ 3/571أ مغني المحتاجالنوو  أ - 77
 .8/2835أ كشاف القناعأالبهوتي أ9/262أ المغنيابن قدامة أ -78
 .10/101أ لمحلىابن  مم أا-79
 362-5/348أ رد المحتار. ابن ع بددن أ4/371أشرح فتح القديرالهم م أابن  -80 
أ ابان قداماة 243/  3أ  خزانة الفقةه المةالكيأم لك أ5/229.أالخ شي أ  شدة الخ شي أ5/588أمواهب الجليلال ط ب أ  -81 
 .10/101أ المحلىأ ابن  مم أ 8/2835أ كشاف القناعأالبهوتي أ9/262أ المغنيأ

  <    7/492أ أسنى المحالبأ النوو أ3/571أ مغني المحتاجأ النوو   - 82
 سبق تخ دجا .   -83
    . 8/2835أ كشاف القناعالبهوتي أ  -84
 .5/210أألمبسوحأالس خسيأا5/362أ رد المحتارابن ع بددن أ  -85
   86 7/492أ أسنى المحالبأ النوو أ3/571أمغني المحتاج أ الش بدني -86
     87 .20/139أ   تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل.أ  المطدعي  أ11/484أ حاولالالم و د  أ  -78
    .20/139أ   تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل.أ  المطدعي  أ11/484أ الحاولالم و د  أ -88
  .4/132أ رةحاشيتا قيلوبي وعميأقدلوبي وعمد ، أ20/139أ  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازلالمطدعيأ أ 89
 .11/484أ الحاولالم و د  أ  90
م( دا  2006هاااـ  1427( )1أم ماااد مصاااطفى  أط ) القواعةةةد الفقهيةةةة وتحبيقاتهةةةا علةةةى المةةةذاهب الأربعةةةةالم دلاااي أ -91

   .1/266الفو )دمشق(أ
( دا  م2006هااااـ  1427( )1أم مااااد مصااااطفى  أط ) القواعةةةةد الفقهيةةةةة وتحبيقاتهةةةةا علةةةةى المةةةةذاهب الأربعةةةةةالم دلااااي أ 92

 .1/266الفو )دمشق(أ
 .5/210أ المبسوحأالس خسي أ4/371أ شرح فتح القديرابن الهم م أ-93
 .5/588أ مواهب الجليلال ط ب أ-94
 .6/379أ التهذيبالبغو  أ-95
 . 9/410،الإنصاف ،أ الم داو     258  /9.المغني ابن قدامة أ-96
 . 10/104أ  المحلىابن  مم أ -97
 سق تخ دجا . -98
    . 8/2835أ كشاف القناعالبهوتي أ  -99
 .6/379أ التهذيبالبغو  أ -100
 (340أ ) معين الحكام.الط ابلسي  أ 4/356أالبحر الراعقأ ال ملي أ5/348أرد المحتارابن ع بددن أ - 101
 .10/104أ المحلىابن  مم أ -102
 378./6أ التهذيبأ البغو  أ -أ11/488أ الحاولالم و د  أ -103
 . 9/410أ الإنصافلم داو  أا -104
 دار ،الحميةد عبةد الةدين محيةي محمةد : تحقيةق أا مد  السجسات ني داود  بو ا شعث بن سلدم ن ،داود وبا سننابو داودأ  -105
 .1/514(،1634رقم الحديث)،  الفكر

صادقة لاا أ قام ال اددث با ب مان لا ت ال ال أسانن ال ماذ  أ عدساى بان م ماد عدساى  باو أسةنن الترمةذل،هاـ(  279 )الت مذ  -
 .  2/35أم 1998 : النش  سنة أبد و  – اشسلامي الغ ب ا د مع وف عواد بش   : الم قق ( 652)
 -هااـ 1406) أ (2ح)أ غااد،  بااو عباادالفت ح: ت قدااق أ الاا  من عبااد  بااو شااعدب باان   مااد أالسةةنن مةةن المجتبةةى أ النساا ئي ساانن -

 .5/99أ وف ل الشدخ ا لب ني بأنا  ددث ص دحأ(2597ال ددث) قم ، لب – اشسلامدة المطبوع   موتب م(1986
 (أ1ط) أمع وف عواد بش   أت قدق:القمودني دمدد بن م مد الله عبد  بو أماجة ابن سنن ابن م جة أ- 
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 .3/293(أ1839 قم ال ددث)أالجدل دا  (م1998 أ هـ1418) 

 .6/378أ ،التهذيبالبغو    -106
 .11/488أ الحاولالم و د  أ - 107
 6/377أ التهذيبالبغو  أ -108
 .11/488أ الحاولالم و د  أ -109
 .342-5/341أرد المحتارأ ابن ع بددن أ  4/371أ ،شرح فتح القديرابن الهم م  - - 110
 .7/220أ  ، نهاية المحتاج أ    ال ملي6/376أ التهذيبالبغو  أ -111
 .9/262أ المغنيابن قدامة أ  -112
 .10/104أ حلى المابن  مم أ -113
 (. 340أ  ) معين الحكامأ   الط ابلسي  أ  342-5/341أرد المحتارابن ع بددن أ-114
أالبدجاو   6/376أ التهذيب(أ البغو  أ 340أ  ) معين الحكامأ   الط ابلسي  أ 342-5/341أرد المحتارابن ع بددن أ -115
 . 2/192أ  حاشية البيجورلأ 

  2/192أ  حاشية البيجورللبدجو   أ أا6/376أ التهذيبالبغو  أ -116
 /2أ حاشةةية البةةاجورلالباا جو   أ (أ 340أ  ) معةةين الحكةةامأ   الط ابلسااي  أ 342-5/341أرد المحتةةاراباان ع بااددن أ -117
 .7/220أ  نهاية المحتاجأ ال ملي  أ 187
 
 .    7/220أ  ،نهاية المحتاجال ملي -118   

 .9/262أ المغنيابن قدامة أ  - 119
 .10/104أ المحلىابن  مم أ - 120
 سبق تخ دجا . -121
 .9/262أالمغني ابن  قدامة  أ -122
 .4/352أالبحر الراعقابن نجدم  أ - 123
أ  ابااو عبااد الله الشاادخ م مااد   مااد  أط فةةتح العلةةى المالةةك فةةي الفتةةوى علةةى مةةذهب الإمةةام  مالةةكهااـ(    799علاادشأ)   - 124

 .1/163ي ال لبي أم(مطبعة مصطفى الب ب1958-هـ1378)
  .1/163 فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام  مالك،أ    علدش   - 12۵
 .10/104أ  المحلىابن  مم أ   - 126
 .5/212أ المبسوحأ  الس خسي أ372- 2/271 شرح فتح القديرابن الهم م  أ    -127
 .3/503أ الدسوقي أ  شدة الدسوقي أ2/113أ الفواوا ال وائي 5/465أ أ ج 5/588مواهب الجلدل  -128  

 .6/490 روضة الحالبينأالنوو  أ 3/570 مغني المحتاجالش بدني أ   129
 .9/410أ الإنصافأ الم داو  أ9/260أ المغنيابن قدامة أ-130
 .10/100أ  المحلىابن  مم أ -131
 .5/362أ رد المحتارأ ابن ع بددن أ5/212أ المبسوحالس خسي أ -132
 .9/87و س ني  أ بدائع الصن ئع أ ال -133
 .3/503أ الدسوقي أ  شدة الدسوقي أ2/113أ الفواوا ال وائي 5/465أ أ ج 5/588مواهب الجلدل  -134

 .4/465الم ق ني أ ش ح الم ق ني أ
 أ6/490أ النوو  أ وضة الط لبدن 3/570الش بدني أ  مغني الم ت ج  -135

 .9/410او  أاشنص ف أأ الم د9/260ابن قدامة أالمغني أ -136
 .10/100ابن  مم أالم لى أ  -137
(مجلاد وا اد 997 قام ال اددث )  ب ب اشبتدا  في النفقة ب لنفس ثام  هلاا ثام الق اباة  وت ب المو ،صحيح مسلم ، واه مسلم أ -138
 (.359أ )
 9/258ابن قدامة أالمغني أ -139
 .2/421وقال الألباني بأنه حديث صحيح، (3957 قم ال ددث )،داود أبي سنن واه ابو داودأ   -140

أ قم ال اددث غاد،  باو عبدالفت ح:  ت قدق ب ب بدع المدب   أوت ب البدوعالنساعي سننأ  ال  من عبد  بو شعدب بن  مدأالنس ئي أ  
 .7/304أ لب – اشسلامدة المطبوع   موتب م(1986-هـ 1406أ ط)  (4653 :)
 .9/258ابن قدامة أالمغني أ-141 

 (. 340الط ابلسي  أ   معدن ال و م أ  ) -142
 .5/211الس خسي أ المبسوط  -143
 أ6/490أ النوو  أ وضة الط لبدن 3/570الش بدني أ  مغني الم ت ج  -144

 .5/362أ ابن ع بددن أ د الم ت   أ5/212الس خسي أالمبسوط أ 145 
 . 5/337ابن ع بددن أ د الم ت   أ -146
 أ6/490ة الط لبدن  وض النوو  أ    -147
 وتخ دجا . 3/570مغني الم ت ج  -148
 5/212الس خسي أالمبسوط أ -149
 (.     340أالط ابلسي أ معدن ال و مأ  )4/354. أابن نجدم أالب   ال ائق أ5/337ابن ع بددن أ  د الم ت    - 150
 .4/376ابن الهم م أ ش ح فتح القدد  أ-151
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أ    م لاااك أ سااا اج السااا لك شااا ح  ساااهل 493/ 1أ  م لاااكأ الثمااا  الااادواني أ   5/588أالمااا داو  أمواهاااب الجلدااال  - 152

 .2/252المدا كأ
 .11/489أ الم و د  أال  و  أ3/569الش بدني أ مغني الم ت ج أ  - 153
 .8/2436أالبهوتي أوش ف القن ع أ9/260ابن قدامة أالمغني أ -  154
 . 10/107ابن  مم أالم لى أ -155
 10/104أ المحلى م أ ابن  م -156
 . 9/260ابن قدامة أالمغني أ -157
 .312أ/6الت ج وا ولدل لمختص  خلدل أ النفقة أالنو ح  -158

 3/569أ الش بدني أ مغني الم ت ج أ  4/376ابن الهم م أ ش ح فتح القدد  أ - 159
 .9/260ابن قدامة أ المغني أ -160
 .3/579الش بدني أ مغني الم ت ج أ -161
 .9/260ابن قدامة أالمغني أ -162
 .5/214الس خسي أالمبسوط أ -163
 (.340(أالط ابلسي أ  معدن ال و م أ )354-353 /4أالب   ال ائق أ362 /4ابن هم م أش ح فتح القدد  أ -164
 .6/616أ أمواهب الجلدل أ4/464الم ق ني أش ح الم ق ني أ  -165
 .13/27ش ح الوجدم أأالعمدم ال8/312النوو  أ وضة الط لبدن أ -166
 أ5/296أ أ ابن مفلح أ  المبدع ش ح المقنع أ7/152الم داو أ اشنص فأ -167

 أ 6/98العثدمدن أ الش ح الممتع على ماد المستقنع أ 
 .10/101ابن  مم أ الم لى أ -168
 .362 /4ابن هم م أش ح فتح القدد  أ -  169
 .4/464الم ق ني أش ح الم ق ني أ  -170
 .6/616 ط ب أ مواهب الجلدل أال  -171
أ  العثدماادن أ الشاا ح الممتااع علااى ماد المسااتقنع 5/296أ اباان مفلااح أ  المباادع شاا ح المقنااع أ7/152الماا داو أ اشنصاا فأ -172

 . 6/98أ
 .13/27أ   ال افعي أ  العمدم ش ح الوجدم أ8/213النوو  أ وضة الط لبدن أ -173
 .102-10/101ابن  مم أالم لى أ -174
 . 3/81النوو أمنه ج الط لبدن أ -175
 .4/362ابن هم م أ ش ح فتح القدد  أ-176
 .20/98الس خسي أالمبسوطأ -177
 .4/350ابن نجدم أ الب   ال ائقأ  -178
 .6/98العثدمدنأالش ح الممتنع على ماد لمستقنعأ -179
م( المطا بع العساو دةأ 1998-هـ 1419عة ا ولى )مل مأ الش ح التطبدقي لق نون ا  وال الشخصدةأ   مد س لم مل م الطب -180

 (.                                    225عم نأ موتبة ال س لة ال ددثةأ )  
م( أ دا  الااو اقأ بداا و أ 2001-هااـ 1422ااسااب عيأ شاا ح قاا نون ا  ااوال الشخصاادةأ مصااطفى السااب عيأ الطبعااة الت سااعة )-
1/302. 

 .1/302 وال الشخصدةأ السب عيأ ش ح ق نون ا  -181
م( أ دا  1997-هااـ 1417الساا ط و  أ شاا ح قاا نون ا  ااوال الشخصاادةأ د. م مااود علااي الساا ط و أ الطبعااة ا ولااى ) -182

 .3/612الفو أ عم نأ 

 (.68-67(أ المشولا  العملدة في الدع و  الش عدةأ وم ل ص لح البن أ مجلد وا دأ مص أ  ) 2002البن أ ) -183

م(أ 1999 -هاـ 1420الق ا ا  الاستئن فدة في ق نون ا  وال الشخصدةأ   مد م مد علاي داوودأ الطبعاة ا ولاى )داوودأ  -184
 (.1243موتبة الثق فة للنش أ عم نأ  ) 

 -هااـ1421عب بنااةأ إدضاا     فااي قاا نون  صااول الم  وماا   الشاا عدةأ علااي إباا اهدم مصااطفى عب بنااةأ الطبعااة ا ولااى )-185
 (.32-30م(  ) 2000

 (.12ق نون  صول الم  وم   الش عدةأ الم د، ) -186

م(أ دع و  النفق   وتطبدق ته  في الم  وم الش عدة ا  دندـةأ جعف  م مد عبد الق د  الصا اد ،أ ج معاة 2005الص اد ، ) -187
 (.82مؤتةأ  ) 

 (أ الم جع الس بق.38عب بنةأ إدض     في ق نون  صول الم  وم   الش عدةأ   ) -188
 (أ الم جع الس بق.90عب بنةأ إدض     في ق نون  صول الم  وم   الش عدةأ )   -189
 أ الم جع الس بق.83الص اد ،أ دع و  النفق   وتطبدق ته  في الم  وم الش عدةأ    -190

ماق غ لاب ماد،  فند  أنت ئج ا فو   أفاي شا ح وشاف ال ماوم وا س ا أشامس الاددن   ماد بان قوداد  أ ت قداق أ عباد الا -191
 (.176-174(أ  )8لبن ن(الجم )–م(دا  الوتب العلمدة )بد و  2003-هـ1424( )1المهد أطبعة)

م( دا  الوتااب 1998-هااـ1419()1الودلااوبي أمجمااع ا نهاا  فااي شاا ح ملتقااى ا ب اا  أت قدقأخلداال عماا ان المنصااو أطبعة )-
 .352-3/343لبن ن (–العلمدة)بد و  

شه ب الددن  بو العب س   مد بن إد دس بن عبد ال   من الصنه جي المعا وف با لق افي أت قداق  هـ( أ الذخد ، أ684الق افي ) -
 . 435-434)/8م( دا  الوتب العلمدة )بد و  لبن ن (2001-هـ1422()1 بي إس  ق   مد عبد ال  من أ طبعة )

 ( 1الغ د ني أمدونة الفقا الم لوي أالص دق عبد ال  من الغ د ني أ طبعة ) -
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 (.336-335(أ )4لبن ن(جم  )–م(أمؤسسة ال د ن )بد و  2002-هـ1423) 
الم و د  أال  و  الوبد  أ  بو ال سدن أعلي بن م مد بن  بداب الما و د  البصا   أت قداق أعلاي   ماد معوضأعا دل   ماد  -

 .310-16/309لبن ن ( –م(دا  الوتب العلمدة )بد و  19943-هـ1414( )1عبد الموجود أطبعة )

 هاااااااـ(أ وضة الطااااااا لبدن أ  بااااااااو مو دااااااا  د داااااااى بااااااان شاااااااا ف الناااااااوو  الدمشاااااااقي أت قداااااااق أعاااااااا دل 676و  )الناااااااو-
 (. 326-322(أ )8م( جم  )2003-هـ1422  مد عبد الموجود أعلي م مد معوضأطبعة خ صة )

-هاـ1423عاة )هاـ (المبادع شا ح المقناع أب ها ن الاددن  باو إ سا  ق إبا اهدم بان م ماد أ دا  الوتاب العلمداة أطب884ابن مفلح أ)-
 .52-10/43م ( أ2003

م(أ دا  الوتاااااااب 1997-هاااااااـ 1418( )1(هاااااااـأ اشنصااااااا ف فاااااااي مع فاااااااة الااااااا اجح مااااااان الخااااااالافأ ط)885المااااااا داو  ) -
 (.246-225( )11العلمدةأجم )

أ (1م(أ موتباة دا  الثق فاةأ عما نأ ج)2004  مد داوودأ  صول الم  وم   الش عدةأ د.   مد م مد علي داودأ الطبعة ا ولى )-
 ( 273-274.) 

م( دا  اباان  ااممأ بداا و أ أ  ) 2004-هااـ 1424مجلااة ا  واا م العدلدااة أبعن دااة بساا م عبااد الوهاا ب الجاا بي أ الطبعااة ا ولااى )-
484 .) 

 (. 84الص اد ،أ دع و  النفق   وتطبدق ته  في الم  وم الش عدةأ   )-
 واه البخاا   أ صاا دح  16/309و د  أال اا و  الوبداا  أأ الماا 3/349الودلااوبي أمجمااع ا نهاا  فااي شاا ح ملتقااى ا ب اا أ  -192

 .310-(406( )  2513البخ   أ  ددث  قم )
 (406( )  2513 واه البخ   أ ص دح البخ   أ  ددث  قم ) -193
 (.115( )  37054عب بنةأ إدض     في ق نون  صول الم  وم   الش عدةأ ق ا   قم ) -194
أ الما و د أ الم قا نيأ 435-434)/8أالق افايأ الاذخد ،أ352-3/343ملتقاى ا ب ا أ الودلوبي أمجماع ا نها  فاي شا ح  -195

 أ310-16/309أال  و  الوبد  أ253-7/252ش ح الم ق ني أ
 . 52-10/43ابن مفلح أالمبدع ش ح المقنعأ

دقأم ماد ف  سأمساعد عباد هـ (الو في في فقاا اشما م ا مادأ شادخ اشسالام موفاق الاددن عباد الله بان قداماة أت ق620ابن قدامة )  -
 . 4/267لبن ن(أ–م( أدا  الوتب العلمدة )بد و  1994-هـ1414()1ال مدد السعد أطبعة)

  (. 84الص اد ،أ دع و  النفق   وتطبدق ته  في الم  وم الش عدة )   
 الس بق.(. الم جع 128( )  18733أ 18545عب بنةأ إدض     في ق نون  صول الم  وم   الش عدةأ ق ا   قم ) -

 ( الم جع الس بق.850الص اد ،أ دع و  النفق   وتطبدق ته  في الم  وم الش عدة )   -196

 ( الم جع الس بق.96عب بنةأ إدض     في ق نون  صول الم  وم   الش عدة )   -197
(أمصاا  1975ثاة )الع موسايأ اصاول الم افعا   الشاا عدة فاي مسا ئل ا  ااوال الشخصادةأ  ناو  الم وسااي أ الطبعاة الث ل -198

 (.740-735اشسوند دة أ  )

 أ الم جع الس بق.89الص اد ،أ دع و  النفق   وتطبدق ته  في الم  وم الش عدةأ    -199
 (.45( )17الس خسي أ المبسوطأ أجم ) -200

 (. 387( )7هـ(أ الب   ال ائقأ الجم )970ابن نجدمأ )-

 (.441-442(  )8هـ(أ بدائع الصن ئعأ جم  )587أ  )الو س ني-
هـ(أالاستذو   أاشم م ال  فظ  بو عم  دوسف بن عبد الله بن م مد ابن الب  الق طبي أت قداق أسا لم م ماد عطا  463الق طبي أ) -

 (.214( أ )7لبن ن(الجم  )–م(أدا  الوتب العلمدة )بد و  2000-هـ1421()1أم مد علي معوض أالطبعة )

 (.595-592(4الش بدني أ مغني الم ت ج أجم ) -
بداا و  -م(أ دا  الخداا  )دمشااق1996-هااـ1416( )2  ماادأ الواضااح فااي فقااا اشماا م   مااد أت قدااق د.علااي  بااو الخداا  طبعااة ) -

 (.566-565(أ )

 (. 434(أ   )1631المجلةأ م د،  قم )-


